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محضر الجلسة رقم (14) الأربعاء (21/11/2018) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الأول

 

(جلسـة رقـم (14

الأربعاء (21/11/2018) م

 

محضـر الجلسـة 

 

ً .عدد الحضور:  (   ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:40) عصرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السادة النواب*

.ھل النصاب یكفي؟ نحتاج إلى ثلثین، أود إعلامي حال تحقق الثلثین

.یؤجل النظر في ھذه الفقرة، لحین إكتمال النصاب بالثلثین

ھنالك طلب مقدم من السید محمود عبد الرضا طلال محمد لتأدیة الیمین الدستوریة، أطلب من السیدات والسادة، أعضاء مجلس النواب إضافة
.(فقرة (تأدیة الیمین الدستوریة لبعض السیدات والسادة

.(تم التصویت بالموافقة)

.یتفضل السید محمود عبد الرضا طلال محمد، لتأدیة الیمین الدستوریة

.(السید محمود عبد الرضا طلال محمد یؤدي الیمین الدستوریة)
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.للإطلاع فقط، بقي عشرة فائزین لغایة الآن لم یؤدوا الیمین الدستوریة

الوضع القانوني تمت معالجتھ بقانون مجلس النواب، الذي ھو محل نظر الآن في المحكمة الإتحادیة، لم یذُكر أي علاج لھذه الفقرة إلا في قانون
.مجلس النواب، النظام الداخلي لم یعالجھ، متوقف ویوجد أمر ولائي على القانون، وبالتالي القانون لم ینفذ بعد، لم یحصل فیھ تطبیق

ھل توجد نقطة نظام على سیر أعمال الجلسة؟

-:(النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام –

نقطة نظامي حول موضوع عام للمناقشة بخصوص النقاط الكمركیة المستحدثة، وتم درج ھذا الموضوع لثالث جلسة وفي آخرھا، فبالتأكید لا
نستطیع أن نقرر ما یتعلق بھذا الموضوع، ولھذا أطلب تقدیم ھذه الفقرة، حتى نستطیع حسم ھذا الموضوع، لأن ھذا الأمر یتعلق بالكثیر من

.قطاعات المجتمع والمحافظات، فكل تأخیر لأي یوم یؤثر على الأوضاع الإقتصادیة والمعیشیة للمواطنین

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب التصویت بناءً على طلب السید النائب، وھي لیست نقطة نظام، ھذا طلب، لھذا أطلب التصویت على رفع تسلسل رابعاً إلى ثالثاً، تبدیل في
.جدول الأعمال

.(تم التصویت بالموافقة)

.(الفقرة ثانیاً: التصویت على صیغة قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خلال مدة تصریف الأعمال. (اللجنة القانونیة*

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

(یقرأ صیغة قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خلال مدة تصریف الأعمال. (مرافق

.أطلب التصویت، لیس لدینا إلا التصویت في داخل الجلسة، ومجلس النواب لا یرتأي

.(تم التصویت بالموافقة)

اللجنة القانونیة ممثلة من كل القوى السیاسیة، وبالتالي كان علیكم كأعضاء مجلس النواب مراجعة اللجنة القانونیة، إتفقنا سابقاً على صیغة، وعلى
.وجھة نظر نعمل بھا كمجلس نواب، القوانین والقرارات تدرس في اللجان المختصة، وما یأتي من اللجنة یطرح للتصویت

-:(النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام –

السید رئیس المجلس، الذي تفضلت بھ جنابك من أن الآراء تطرح في اللجنة القانونیة، نحن ذھبنا إلأى اللجنة القانونیة، وثبتنا آراءنا، وكان
المفترض على اللجنة القانونیة أن تضمن مقترحین، لأن المواد الدستوریة التي ذكرھا سیادة النائب، رئیس اللجنة القانونیة المؤقت، قرارات

مجلس الوزراء التي صدرت لیس فیھا مخالفة للدستور، لا المادة (24)، ولا (80)، ولا المادة (3) التي ذكرھا، نھائیاً لا توجد مخالفة دستوریة،
.فنحن صوتنا على شيء لیس فیھ مخالفة دستوریة، إقرأ المادة الدستوریة، لا توجد مخالفة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قرأت المادة الدستوریة، أولاً نحن نتحدث عن فترة تصریف أعمال یومیة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

القضیة الثانیة، إن سمحت لي، قانون مجلس الأمن الوطني، أو مستشاریة الأمن القومي، أمر سلطة الإئتلاف (68) یعطي صلاحیة مطلقة
.لرئیس الوزراء

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن نتحدث عن فترة تصریف أعمال یومیة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.غیر موجودة في الدستور، وإن سمحت فاقرأھا لنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

http://parliament.iq/wp-content/uploads/2018/12/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-14-001.jpg
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موجودة في الدستور، في حال توقف مجلس النواب عن عملھ، فتعتبر الحكومة حكومة تصریف أعمال یومیة، وبالتالي نحن تحدثنا عن ھذه
القرارات وأعطینا الحریة لمجلس الوزراء الحالي بإعادة النظر في ھذه القرارات، والمتضرر من ھذا القرار فبإمكانھ الطعن أمام المحكمة

.الإتحادیة

.الفقرة ثالثاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص النقاط الكمركیة المستحدثة*

.سیادة النائب قدم مقترحاً إلى اللجنة القانونیة

جزء من البرنامج الحكومي في ھذه الدورة، وینسجم مع وجھة نظر مجلس النواب، أن یكون ھنالك إلتزام بالسیاقات الدستوریة والقانونونیة فیما
یخص الدرجات الخاصة، ووكلاء الوزارات، والھیئات المستقلة، یجب إیقاف العمل بنظام الوكالة، وبالتالي فقرار مجلس النواب ھذا ھو رسالة

لما صدر من الحكومة السابقة، وأیضاً ھذه الحكومة، ھنالك فترات من الزمن، یجب معالجة بعض القرارات التي صدرت، ونتأمل من الحكومة،
ونطلب منھا أیضاً، ممثل الحكومة موجود، العمل على إنھاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، یتم تقدیم الأسماء، والذي یعتقد رئیس الحكومة بأن ھذه

الأسماء مھیأة وقادرة وكفوءة في إدارة الملفات فیما یتعلق بالدرجات الخاصة، والھیئات، وأیضاً وكلاء الوزارات، والقادة الأمنیین الذین تم النص
.علیھم بالدستور، ویصوت علیھم مجلس النواب

الیوم أیضاً إستلمت تأكیداً من مجلس القضاء الأعلى، سبق أن قدم إلى مجلس النواب أسماءً لغرض التصویت علیھا (قضاة تمییز)، الیوم إستلمت
تأكیداً من مجلس القضاء الأعلى، وسیتم عرض الأسماء والسیر الذاتیة إلى السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وسیتم إدراجھا في الجلسات

.القادمة

نحن كمجلس نواب ننتظر الحكومة، لدیھا برنامج الـ(100) یوم، إذا الحكومة مشت بھذا الإجراء، فسیساندھا مجلس النواب، وإذا لم یحصل
.إجراء في ھذا الملف وغلقھ، فسیكون لمجلس النواب إجراء بھذا الأمر

-:(النائب مثنى أمین نادر حسین (نقطة نظام –

.القرارات التي تصدر من المجلس، وخصوصاً في الشؤون المتعلقة بالتشریع لھا حكم القانون

وبالتالي ھذه الطریقة في العمل بأن یدرس القرار في داخل لجنة، ویؤتى بھ فقط للتصویت ھنا، أنا أعتقد من حق النواب في أن یعترضوا على
.القرار، أو یناقشوا محتواه

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، أنت لم تكن موجوداً، نوقش القرار ثلاث مرات في مجلس النواب، وأخذنا آراء السیدات والسادة النواب، وبعد أن أشبعناه مناقشةً
.أحلناه إلى اللجنة القانونیة لكتابة الصیغة فقط

فیما یخص موضوع المستندات والوثائق التي قدمھا البنك المركزي، ھل وصلت إلى كل السیدات والسادة النواب؟ من الذي لم تصلھ؟ وما ھي
الطریقة التي وصلت بھا للنواب الذین وصلتھم؟ من خلال اللجان الموجودة؟ البرلمانیة، ھل تم تسلیمھا إلى اللجنة المالیة؟ ھل إستلمت كل

.اللجان؟ الدائرة البرلمانیة، راجعوا اللجان، وسلموا الوثائق كاملةً إلى النواب

-:النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري –

إبتداءً تم التصویت على القرار، ونحن مع إقرار ھذا القرار، الذي ھو مھم جداً، عشرات الموظفین بمنصب مدیر عام تم نقلھم في الأیام الأخیرة
للحكومة السابقة، ومعظم ھؤلاء المدراء لا یستحقون ھذه المناصب في وزارات مھمة، كھرباء، نفط، بلدیات، لذلك أنا أتمنى على اللجان

البرلمانیة أن تتابع ھذه الأوامر التي صدرت قبل إنتھاء الحكومة السابقة، وبالتالي ھذا یتسق مع ما تفضلت بھ حول إنھاء ملف الوكالة، المدراء
العامون یجب أن یجري التصویت علیھم داخل مجلس الوزراء، ومعظم ھؤلاء المدراء الآن یعملون بالوكالة، لذلك أنا أتمنى أن یشمل القرار

.الذي صوتنا علیھ جمیع المدراء الذین تم نقلھم، وتدویرھم في مختلف وزارات الدولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة ثالثاً تم الإشارة إلیھا في نفس القرار الذي صوت علیھ مجلس النواب، بموجب المادة (24) من الدستور، وبالتالي أعتقد أنھ قد انتفت
.الحاجة من ھذا الموضوع

.الحدیث عن القرارات التي صدرت خلال ھذه المدة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

فیما یتعلق بالنقاط الكمركیة، في الباب الرابع، إختصاصات السلطة الإتحادیة، المادة (110)/ثالثاً: رسم السیاسات المالیة والكمركیة، وإصدار
.العملة، وتنظیم السیاسة التجاریة عبر حدود الأقالیم والمحافظات

ھذه النقاط الكمركیة وجدت قبل حكومة تصریف الأعمال، إذا فعلاً نحن نتفق بأنھ توجد حكومة تصریف أعمال أشار لھا الدستور، وھذه وجدت
لحمایة المنتج الوطني، وإلغاؤھا دون تطبیق منافذ إقلیم كردستان الرسمیة أو غیر الرسمیة، القوانین الإتحادیة فھذا یضر بالزراعة، ویضر
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.بالصناعة المحلیة، فأرجو إعادة النظر، أو إعطاء فرصة لمناقشة ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، نحن حتى في القرار الذي صدر، إذا أكدت الحكومة الحالیة العمل بھذا القرار، نتھى نحن لم نعترض، نحن نعطي مرونة للحكومة
.في ھذا الملف

-:النائب كاوه محمد مولود –

طبعاً موضوع النقاط الكمركیة المستحدثة أصلاً ھو لیس دستوریاً، وحسب المادة (24) من الدستور یجب أن یكون ھناك تأمین لحریة إنتقال
البضائع ورؤوس الأموال بین الأقالیم والمحافظات، فنحن داخل دولة واحدة بین محافظتین، فكیف تكون ھناك نقاط كمركیة؟ فھذ الأمر غیر

دستوري، فنطلب بأن یكون لدینا قرار نیابي خاص بھذا الموضوع، لأن تأخیر الموضوع، وإذا حولناه إلى الموضوع السابق بالنسبة للقرارات
.في حكومة تصریف الأعمال، فسیتأخر الموضوع، ویتضرر الناس أكثر

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

النقاط الكمركیة المستحدثة رغم الكثیر من الشكاوى التي ترد حول ممارسات إبتزاز فیھا، لكن نسأل، لماذا الحكومة إستحدثتھا؟ لأنھ یوجد عدم
إستیفاء للتعرفة الكمركیة خلال المنافذ، فبالتالي ھناك إیرادات تضیع على الخزینة العامة، فإما أن نلزم الإقلیم بأن یسلم إدارة تلك المنافذ إلى
السلطة الإتحادیة، حتى یتم إستیفاء ھذه الإیرادات، لأن ھذه إیرادات تحتاجھا الموازنة والخزینة العامة، فعندما نعالج نحن ینبغي أن لا تكون

.معالجة مجتزءة تترك فراغاً أو ثغرة تسبب لنا خسارة في إیرادات مھمة

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا زرت محافظة نینوى، وأیضاً من خلال ما یصلني من محافظة كركوك ھنالك إستیاء من القطاع الخاص في كلا المحافظتین، یقول أنا أصنع
في ھذه المحافظة، أنت إلحق بصاحب المنفذ، المنفذ الذي لا یسدد، لماذا أنا كمواطن تحملني ھذه المسؤولیة؟ أنا عراقي، أنا أصنع بضاعتي،
وعندما أرید أن أعبرھا، أعبرھا على منفذ حدودي، فیجب أن أثبت بأنني قد صنعتھا فعلاً في نینوى؟ أو في مكان ثانٍ؟ لا نعالج على حساب

.الآخرین

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

فكرتك ھذه تؤید فكرتي، نحن نقول بأن السلطة الإتحادیة تستلم إدارة المنافذ، وتستوفي حتى لا یتضرر القطاع الخاص في المحافظات، والخزینة
.العامة تستفید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تتم إستضافة رئیس ھیأة المنافذ الحدودیة والكمارك أیضاً، للحدیث عن طبیعة إدارة المنافذ في العراق بشكل عام

-:(النائبة فیان صبري عبد الخالق (نقطة نظام –

المادة (42) من النظام الداخلي، الفقرة/ثانیاً (لا یسمح العودة إلى الموضوعات التي تم حسمھا)، فھذا الموضوع تم حسمھ من قبل اللجنة القانونیة
.من خلال التصویت، فكان یجب أن تكون ھناك مناقشات قبل التصویت، أو ما دام تم التصویت علیھا فلا یجوز

-:السید رئیس مجلس النواب –

لم یتم النقاش في أصل ما تم التصویت علیھ، ولكن فقط تم توضیح بعض الأمور، وتم الحدیث عن كیفیة إدارة المنافذ الحدودیة بشكل عادل
.ومتساوي بین كل المنافذ الحدودیة، وھذا سیتم مناقشتھ في الجسات القادمة باستضافة رئیس ھیأة المنافذ الحدودیة بالوكالة

طُرح موضوع عام للمناقشة، إستكمال المناقشة بحضور محافظ البنك المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدیر المصرف العراقي للتجارة،
أعتقد أن ھنالك حدیثاً مع مدیر المصرف العراقي للتجارة بأمور تختلف عن الحدیث بما یخص البنك المركزي، فبالتالي إستضافتھ في نفس

الجلسة أعتقد غیر منتجة، فتتم إستضافتھ في جلسة لاحقة، یطُلب محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة، ولاحقاً سیحدد موعد لمدیر
.المصرف العراقي للتجارة لمناقشة الموضوعات الخاصة بذلك

.بالمناسبة أغلب نقاط النظام ھي لیست نقاط نظام، لكن نحن نمشیھا، فھي مداخلات

-:(النائبة علیة فالح عوید الإمارة (نقطة نظام –

أ ً
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عفواً وجھت حضرتك في الجلسة الماضیة بإضافة مقترحي إلى جدول أعمال الجلسة ھذه، والذي ھو بخصوص الحصة التموینیة وزیادتھا،
.وتحسین موادھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم ھذا الموضوع أرجو مناقشتھ مع اللجنة المالیة، ویصلون إلى حلول من خلال النقاش مع الحكومة فیما یخص قانون الموازنة، حتى یمكن لنا
.مناقشتھ فیما بعد ھنا في مجلس النواب

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

أنا كنت أتصور أن ھناك نقاشاً على النقاط الكمركیة، لأنھ لدینا توضیح، ھذا لیس لھ علاقة بالقرار الأول، إلغاء قرارات مجلس الوزراء، ھذه
النقاط الكمركیة أسُتحدثت بموجب قرار (413) لسنة 2015، وھي نقاط رقابة وتدقیق، مجرد التأكد من إستیفاء الرسوم، لا نتوقع أنھ توجد

حمایة لمنتج وطني، سواءً كان في الزراعة أو الصناعة دون أن نطبق الرسوم المفروضة بموجب القوانین، الحالة التي تفضلت سیادتك بذكرھا،
ھذه تم تكییفھا بخصوص المصانع أو المشاریع المؤسسة وفق قانون الإستثمار التابع للإقلیم، بمجرد مراجعة دائرة التنمیة الصناعیة یتم تكییفھا،

.وحُلت المشكلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا، مواطنون في محافظة نینوى، یقول أحدھم یجب أن أمر عبر المنفذ الكمركي، ویتأخر كذا مدة، حتى یثبت بأنھ مُصنِّع

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.قضیة ھذه النقاط لیس ھدفھا إستھداف جھة معینة بقدر ما ھي تنظیر وفرض حالة مھمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نتفق معك بخصوص دعم المنتج الوطني، وأیضاً ستتم مناقشة ھذا الموضوع خلال إستضافة رئیس ھیأة المنافذ الحدودیة بالوكالة لمناقشة ھذه
.الأمور، والوصول إلى صیغة تحمي المنتج الوطني من المواد الداخلة من خارج العراق، وأیضاً تحمي الإجراءات داخل العراق، أي بالحالتین

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

.الحقیقة مناقشة ھذا الموضوع ینبغي أن تكون بشكل نظرة شمولیة تتناول خارطة العراق من شمالھ إلى جنوبھ

.أولاً: المراكز الكمركیة وُضعت لكي تكون مراكز حدودیة، لا یوجد بلد في كوكب الأرض لدیھ مراكز كمركیة بین المحافظات

ثانیاً: نحن لعلنا من أكثر البلدان التي لدیھا نقاط سیطرة أقوى، تمارس حق الكمرك وحق المنافذ ضمن المحافظة الواحدة، فكذا سیطرة في
الطریق توقف ھناك طابوراً كبیراً من الناقلات والصھاریج والشاحنات، یوقف ھذا الطابور، ولعلھ یتعرض إلى الإبتزاز، فدعونا نتحدث عن
الموضوع ونحن أبناء العراق، ولیس آتین من خارج العراق، نحن نرى بعیننا أثناء لمرور على كل السیطرات، ھناك طابور طویل یصل إلى

كذا كیلومتر، وكأنما نمارس إمعاناً في المنافذ والسیطرات والشرطة، والكل یعلم، نحن بحاجة إلى نظام واسع وشامل، وحبذا لو ندخل في
.الجوانب الألكترونیة، وحبذا لو تكون ھناك حرارات لتفتیش ھذه السیارات بدلاً من تعطیلھا وإیقافھا

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكلابي (نقطة نظام –

نقطة النظام المادة (1) من الدستور (جمھوریة العراقیة دولة إتحادیة مستقلة واحدة)، حقیقة عندما یصدر مجلس الوزراء قراراً باستحداث نقاط
كما تفضل السید النائب للتدقیق، في الواقع ھي تختلف تماماً من حیث التطبیق، أصبحت ھذه النقاط مرتعاً للفساد، وأصبحت مؤسسة لتولید

العصابات العسكریة التي تقوم بتخلیص السیارات من الكمرك، ومعنى ذلك ھو ضعف حقیقي للدولة بالتنسیق مع إقلیم كردستان من أجل أن
یكون لدینا نقاط كمركیة، لذلك أنا أطلب إلغاء ھذه النقاط إبتداءً، واستضافة السید رئیس ھیأة المنافذ الحكومیة، ورئیس الھیأة العامة للكمارك من

.أجل التنسیق مع إقلیم كردستان وحسم ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یخص ھذا الموضوع فلنتجاوزه، إذا لدیكم نقاط نظام على أمر ثانٍ فیمكن أن نسمع، فلا یحتاج، ھذا الموضوع سیناقش بشكل تفصیلي
بحضور المنافذ الحدودیة والكمارك، وإذا تریدون الضریبة، ھل تحتاجون الضریبة؟ لا تحتاجونھا، ھیأة المنافذ الحدودیة والكمارك، إذن عندما

علمتم بأنكم تجاوزتموھا، فلماذا تطلبون نقاط نظام مرة أخرى؟

 

 

-:(النائب برھان كاظم عبد الله المعموري (نقطة نظام –
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أعتقد أن قضیة نقاط الكمارك تھم محافظة دیالى بالأساس، الكل یعلم أن قضیة الكمارك المفروض أن تكون على الحدود، وأنا أتكلم عن محافظة
دیالى وما تعرضت لھ، والطریق الذي یربط بین بغداد والمحافظات الشمالیة، في الدورة السابقة عندما شرعنا قانون التعرفة الكمركیة، في ھذا

القانون بقینا تقریباً أربعة أشھر، ولم نصل إلى حلول، حتى نطبقھ في الحدود، وبالخصوص كان مع إبراھیم الخلیل النقاط التي تھم إقلیم
.كردستان

ما صوت علیھ مجلس الوزراء الیوم باستحداث ھذه النقاط فیھ حالتان، حالة إیجابیة وحالة سلبیة، الحالة الإیجابیة الیوم معروفة لدى الجمیع،
المحافظات المنكوبة ومن ضمنھا محافظة دیالى والمحافظات الأخرى ترید أن تعزز وارداتھا، وبالتالي الیوم ھذه النقطة التي حصلت عززت

.الواردات، ھذه من إیجابیاتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

محافظة دیالى تعزز وارداتھا من النقاط الكمركیة؟

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري –

.لا، لیس من النقاط الكمركیة، قضیة تعزیز الإیرادات، والذي سنھ مجلس محافظة دیالى قانون التعرفة الكمركیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(المادة (44) في قانون (21

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري –

.ھذا مرتبط بالمنافذ، وھذا المنفذ الذي كان نقطة الصفرة

السلبیات التي تعرضت لھا ھذه المحافظة، والنكبة التي تعرضت لھا، أصبح ھذا الطریق الیوم طریق الموت، یومیاً من (4- 5 -10) یموتون،
وبالتالي فیجب أن نضع حداً لھذا الموضوع، الطریق (300) كیلو تتحملھ محافظة دیالى، الموازنة الیوم على الأبواب، وستصرف مبالغ محافظة

.دیالى لنعمر بھا ھذا الطریق، والأموال التي كانت تجبى من منفذ الصفرة تذھب إلى الحكومة الإتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بإمكان محافظة دیالى أن تأخذ رسوماً غیر إتحادیة، لإستخدام الطریق إذا یمر بداخلھا

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري –

.القرار ھنا تم رفع نقطة الكمرك ونقلھا إلى محافظة كركوك، ونقطة كركوك ھي تجلب لنا بعض المشاكل التي آذت محافظة دیالى

نحن نطلب، فلیكن ھناك تنسیق، لنتخلص من النقاط المتنقلة، ونحافظ على منتوجنا الوطني مثلما تحدث الأستاذ محمد شیاع بأن تكون المناطق
.الحدودیة ھي نقاط للتعرفة الكمركیة والجبایة

-:النائب أحمد سلمان –

الموضوع محسوم، قبل یومین ھیأة من ھیأة الكمارك الإتحادیة وصلت إلى أربیل، وحصل إتفاق، وسیرفعون كل النقاط الكمركیة مقابل توحید
.الرسم والضرائب الكمركیة ، فالمشكلة حلت، ولا یحتاج الأمر بعد ذلك

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا ھو المطلوب، المسألة منتھیة

نذھب إلى الفقرة الأخرى، نرحب بالسید محافظ البنك المركزي، والسادة أعضاء مجلس إدارة البنك والمستشارین، لإكمال موضوع مناقشة
الفقرات والأسئلة والإستفسارات التي وجھھا السیدات والسادة النواب إلى البنك المركزي في الجلسة السابقة، تمت مناقشة ثلاث فقرات، أو تمت
الإجابة عن ثلاث فقرات من أصل خمس، تم الحدیث عن بنایة البنك المركزي العراقي، وأیضاً تم الحدیث عن تلف (12) ملیار دینار عراقي،

.والفقرة الثالثة إنخفاض إحتیاطي البنك المركزي

.فیما یتعلق بموضوع الفقرة الرابعة، المبلغ الذي أكده محافظ البنك المركزي ھو أقل من ھذا الرقم المذكور، بأن ھذا حدث في عام 2013
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السیدات والسادة النواب، نحن ھنا نطرح المواضیع العامة للمناقشة التي تھم المواطنین وتھم البلد، ولك تحت مبدأ صیانة واحترام المؤسسات
بصراحة، ما یتم تداولھ في وسائل الإعلام، وفي مواقع التواصل الإجتماعي بحق مؤسسة من مؤسسات الدولة والأشخاص العاملین فیھا دون

الوقوف وإكمال الأجوبة بشكل نھائي، ھذا یحتاج إلى مراجعة، ویحتاج إلى أن تكون ھناك وقفة للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب بإیصال
موقف إلى الرأي العام، بأنھ لا زال ھناك إستفسار، وأیضاً طلبنا وثائق، وطلبنا مستمسكات من محافظ البنك المركزي، ومن البنك المركزي،

وأعتقد وصلت إلى كل السیدات والسادة النواب، البرلمانیة من الذي لم تصلھ؟ الأغلبیة وصلت إلیھم، من الذي لم تصلھ؟ السیدات والسادة النواب
موجودة في اللجان، اللوكرات للسادة والسیدات النواب فیھا صیانة، وبالتالي أرجعناھا ووزعناھا عن طریق اللجان، إذن تسلم بسرعة للسیدات

.والسادة النواب

تفضل السید محافظ البنك المركزي، أوجزنا ببعض الفقرات التي تطلبت بأن تكمل الوثائق إلى السیدات والسادة النواب، وبعدھا سیتم المضي
ً .أیضاً بالنقاط المذكورة تباعا

-:(السید علي محسن اسماعیل العلاق (محافظ البنك المركزي –

الحقیقة بناءً على ما تم طرحھ من مواضیع في الجلسة السابقة قمنا بإعداد ملف لكل موضوع من المواضیع ومن ثم أضفنا الى ذلك بعض الملفات
الفرعیة التي تجُیب عن بعض الأسئلة ذات الطابع العام الذي یھُم السیدات والسادة النواب فیما یتعلق مثلاً بالسؤال الخاص بإدارة الاحتیاطات أو

بالنسبة للمصارف العربیة والأجنبیة وغیرھا، بالتأكید الملفات حاولت أن تختصر بالقدر الذي یمكّن النواب من الاطلاع علیھا ولكن بالتأكید البنك
المركزي یعلن إستعداده التام لأي استیضاحات أو أي متطلبات أخرى تتطلبھا تلك المواضیع لأن بصراحة بعضھا یحتوي على ملفات كبیرة،

ونحن أیضاً نؤكد على استمراریة التعامل والتنسیق مع اللجنة المالیة واللجنة الاقتصادیة في مجلس النواب للوقوف على مختلف المفاصل التي
ً تتعلق بعمل البنك المركزي، كما ندعو كما كنا ندعو دائماً أن یكون للجنة المالیة الحضور في البنك المركزي من خلال التواصل المیداني دوریا

شھریاً للوقوف على الكثیر من التفاصیل لأنھ ربما البنك المركزي نرى وجھ من وجوه عملھ الذي لھ علاقة بمحیطھ الخارجي، لكن بالتأكید
ھنالك وظائف ومھام متعددة یقوم بھا البنك المركزي یمكن الإطلاع علیھا والوقوف على تفاصیلھا وتحدید أي مقترحات أو توصیات أو

توضیحات في ھذا الإطار، قبل أن نتناول المحاور أردت فقط أن أبین لأنھ الكثیر من النقاط تتوقف على فعالیة الرقابة في البنك المركزي، الكثیر
من التساؤلات یجیب عنھا ھي مسألة مدى توفر أدوات رقابیة فعالة في البنك المركزي وھنا أبین بأن البنك المركزي العراقي المؤسسة الوحیدة
في العراق التي لدیھا عدة جھات رقابیة تقوم بعمل رقابي متواصل بدءاً من دائرة الرقابة الداخلیة التي تشرف علیھا لجنة مختصة من مراقبي

حسابات خارجیین مختصین مستقلین یقیمّون عمل دائرة الرقابة الداخلیة ویتناولون المفاصل الأساسیة والمھمة وأنظمة الضبط والرقابة الداخلیة
الموجودة في البنك المركزي ویرفعوا بھا تقریر مباشر الى مجلس إدارة البنك المركزي، ثم لدینا رقابة من قبل أحد مكاتب التدقیق الدولیة أحد

أكبر أربع مكاتب تدقیق في العالم تقوم بعملیة التدقیق للحسابات والعملیات في البنك المركزي وأیضاً مسؤولة عن إعداد الحسابات الختامیة
وإعداد التقاریر الخاصة بالبیانات المالیة التي تطُرح وتنُشر بشكل علني على الموقع الالكتروني للبنك المركزي وفي تواقیتھا أي في 31/3 یجب

أن یصدر البنك المركزي تقاریره وبیاناتھ المالیة وینشرھا على البنك المركزي وھذا ما یتحقق حالیاً ینُشر بھذا الشكل، إضافة الى وجود عقود
مع بعض مكاتب التدقیق لنشاطات محددة بعینھا، نشاط معین البنك المركزي یرید أن یتأكد بأنھ یجري بشكل سلیم لحساسیتھ وأھمیتھ وأقیامھ
الكبیرة، مثلاً إدارة الاحتیاطات وتدقیق الاحتیاطات الأجنبیة والصافي والإجمالي ھذه تدُقق بموجب عقود مستقلة من قبل مكاتب تدقیق دولیة

وھكذا أي نشاط یتطلب ھذا الأمر، إضافة الى ذلك قمنا باستحداث قسمین مھمین في البنك المركزي وھما قسم إدارة المخاطر وقسم إدارة
الامتثال وھذین القسمین یعملان بموجب ممارسات ومعاییر دولیة متقدمة لفحص كل وحدة وكل نشاط من نشاطات البنك المركزي وتحدد نقاط
الضعف أو الخلل الموجود فیھا بما یشكل مخاطر أو نقص أو خلل في ذلك الأمر إذن إضافة الى وجود مجلس الإدارة التي یمثل الجھة الرقابیة

العلیا في البنك المركزي وللعلم في تعدیلنا الأخیر في قانون البنك المركزي طلبنا بأن یكون أعضاء مجلس الإدارة من خارج البنك المركزي
أكثر عدداً من مسؤولي البنك المركزي وھذا ما تحقق فعلاً وھو یتوافق تماماً مع متطلبات الحوكمة المؤسساتیة والتي أصبح بموجبھا مجلس

الإدارة تمثل الغالبیة فیھ من خارج البنك المركزي، ھكذا ھي الحلقات الفعاّلة والمُحكمة والشاملة لأدوات الرقابة الموجودة في البنك المركزي
وھذه تعطینا صورة عند مناقشة أي موضوع نتخیل أو نتوقع مدى وجود فعلاً أجھزة رقابیة كافیة لتعطینا الاطمئنان لسلامة العملیات وبالتأكید لا
نقول بأن ھذه المؤسسة معصومة من الخطأ أو التقصیر أي جانب من جوانب الخلل طبعاً ھذه عملیة مستمرة ولكن المھم أن تكون لدینا الأدوات

القادرة على كشف مثل ھذه الأمور ومعالجتھا، إسمحوا لي حفاظاً على سمعة ھذه المؤسسة المھمة والحساسة ومناقشة مثل ھذه الأمور لھا
إنعكاسات كبیرة خارجیاً وربما داخلیاً لا نشعر بھا واضرب لكم مثل وجود مدیر عام المصرف العراقي للتجارة في الجلسة السابقة أثار أسئلة من
البنوك المراسلة في الخارج، ما ھي مشكلة المصرف العراقي للتجارة؟ لأنھ ھذا یتوقف علیھ تعامل النظام المالي الخارجي إذا كان ھنالك ثغرات
أو خلل أو مشاكل، لذلك بالتأكید مجلس النواب السلطة المعنیة بالحفاظ على ھذه المؤسسات وخاصة بالنسبة للبنك المركزي الذي یرتبط مباشرة

بمجلس النواب ویعطیھ القوة الداخلیة والخارجیة حتى یمكّنھ من أداء دوره لتحقیق الاستقرار المالي والنقدي كذلك في تعضید العلاقات الخارجیة
التي قطعنا شوطاً مھماً جداً فیھا. الحقیقة الیوم البنك المركزي أقولھا أمامكم وأمام الشعب العراقي بأنھ یحظى بإحترام المؤسسات الدولیة بشكل

كبیر نتیجة متابعتھم للتطورات والإجراءات التي یتخذھا البنك المركزي وتطبیق المعاییر والممارسات المُثلى ولذلك أود أن أشیر الى الموضوع
الذي تم تداولھ في وسائل الإعلام وطبعاً السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب لیسوا طرفاً فیما دار على وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكید

لأنھم كانوا یتابعون ویطلبون المعلومات مثل ما تفضل سیادة الرئیس بأن مجلس النواب لم یصل الى قرار أو تصور أو استنتاج فیما یتعلق بھذه
القضیة ولكن القضیة أخذت أبعاد مشوھة ومشوشة للجمھور بشكل كبیر وھذا طبعاً یتطلب الحذر والدقة من المتابعین لشؤون البنك المركزي
ومن المواطنین الكرام للوقوف على المعلومات التي تعُكس في وسائل الإعلام والتحقق منھا من خلال المؤسسات المعنیة ومن دوائر الرقابة

ودیوان الرقابة المالیة وغیرھا من المؤسسات، لذلك بما أن ھذا الموضوع أخذ ھذا الأبعاد وخلق نوع من التشویش في ذھن المواطن العراقي
الحقیقة نرید أن نعید طرحھ بشكل إجمالي بالتأكید على النقاط التي أثُیرت والتي ما تزال ھي مجال للتساؤل، معي السید مدیر عام دائرة الإصدار

والخزائن في وقتھا ھو الذي كان مدیر عام ھذه الدائرة، الحقیقة لم أكن في ذلك الوقت محافظاً للبنك المركزي وعندما أوضحت الأمر بأني
مسؤول عن توضیح الإجراءات التي تتُبع في البنك المركزي ولأن لدي من المعرفة والثقة بالمحافظ السابق وكونھ رئیس دیوان الرقابة المالیة

وافترض بأنھ قد قام بالإجراءات التي تنسجم مع القانون والتعلیمات، لذلك خیر شاھد على ھذه القضیة الشاھد المیداني والذي كان في كل
تفاصیلھا وكان مدیر عام الدائرة المعنیة في جانب البنك المركزي والقضیة حصلت في مصرف الرافدین ولیس في البنك المركزي ولكن ھذه
المبالغ طبعاً إستبُدلت في البنك المركزي لذا إذا سمحتم سیادة الرئیس أن یتفضل السید مدیر عام الإصدار والخزائن في حینھا لتوضیح بعض

.الأمور المتعلقة بھذا الأمر
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو ذكر الواقعة بالتاریخ وتفاصیلھا

-:(السید أحسان الیاسري (مدیر عام المحاسبة والاصدار والخزائن السابق –

احسان الیاسري مدیر عام المحاسبة ومدیر عام الإصدار في وقتھا، كما تعلمون حضراتكم أن النقد وإدارتھ واحدة من وظائف البنك المركزي
والبنوك المركزیة أصلاً تأسست لإصدار النقد وإدارتھ ولاحقاً أنُیطت بھا وظائف مثل السیاسة النقدیة والرقابة على المصارف والى آخره، وھذه

ھي من وظائف البنك المركزي والذي حصل حقیقة انھ في شھر 11/2013 غمرت بغداد أمطار غزیرة غیر مسبوقة ورافقھا فشل كامل في
منظومة الصرف الصحي ومنظومة صرف الأمطار وارتفعت میاه نھر دجلة الى مستویات عالیة بحیث صحیح كان توجد فتحة في الخزینة

ولكن معظم المیاه دخلت من البوابات الحصینة لأنھ نزلت بالدرجات وغمرت الخزائن، طبعاً من وجھة نظر النقد والنقود الورقة النقدیة بصراحة
ھي غیر مطلوبة لذاتھا، الورقة النقدیة ھي مخزن للقیمة، لذا الأموال التي تضررت في مصرف الرافدین وأنا كنت شاھد علیھا مع مدراء عامین

المحاسبة والرقابة ومدراء الأقسام، تضررت ھذه الأوراق ومصرف الرافدین عرض علینا المشكلة وقمنا بزیارة المصرف وھذا واجبنا بأنھ
نستبدل الأوراق النقدیة بصرف النظر عن ھذه الواقعة، كل ورقة متضررة المصارف مكلفّة بوظیفة تسمى وظیفة تنظیف التداول، بمعنى أن

البنك المركزي علیھ بموجب المواد (33-34) من قانونھ أن یستلم كل الأوراق النقدیة الموجودة والجیدة یعید إصدارھا والسیئة یمنع أصدارھا
وبالتالي یتلفھا ولذلك أیضاً ملاحظة عامة یمكن البعض منكم الآن كلكم في جیبكم أوراق نقدیة بعضھا فیھا مشاكل وفي السوق موجودة ولكن

بمعاییر البنوك المركزیة سوف لن تخرج للتداول لذلك عند دخولھا للبنك المركزي لا تخرج للتداول ولذلك الأموال التي تضررت في مصرف
الرافدین وكثیر من الأموال المتضررة تجمعھا المصارف مثل ما تحدث السید المحافظ بعض البنوك المركزیة تمنح حوافز للمصارف حتى

تستقبل الأوراق النقدیة المتضررة من الجمھور وتقوم بتوصیلھا الى البنك المركزي ومن أجل ھذا نحن قمنا بإستلام ھذه الأوراق النقدیة وھذه
وظیفة اعتیادیة یومیة تجري وطبعاً البنك المركزي منذ أكثر من خمسة أعوام حتى أیام السبت نعمل فیھا حتى یتم تواصل ھذه العملیة. بالنسبة

لموضوع الخسارة التي بعض الناس تصدوا لھا وأكثرھم حریصین بما فیھم بعض المتخصصین حقیقة لا یوجد خسارة لأنھ الأموال التي
تضررت في مصرف الرافدین واستلمھا البنك المركزي وأشرفنا علیھا بحضور المصرف المعني وتم عدھا وفرزھا والاطمئنان واستلمنا القیمة

وبعدھا قمُنا بالتأكید من عددھا وأصالتھا ولأول مرة نتأكد من أصالتھا وانھا لیست مزیفة ولكن طبعاً عملیة التأكد من أصالة الأوراق النقدیة
عملیة تمر بعدة مراحل، أصلاً صعبة جداً على جمھورنا تمر علینا الأوراق المزیفة ومن ثم عندما تأتي الى فروع المصارف ومن ثم من فروع
المصارف تقوم بتوریدھا تحت المسؤولیة لأنھ أي ورقة مزیفة إذا عبرت من فرع المصرف الى المصرف ومن ثم الى البنك المركزي ویغرّم

البنك المركزي علیھا یعودون الى أمین الصندوق وطبعاً توجد قسائم الإیداع، لذا تأكدنا من أصالتھا وكان وضعھا رطوبة وغیرھا وباشرنا
بعملیتین كما تعرفون جنابكم إتلاف الأوراق النقدیة تمر بمرحلتین عملیة الإبطال وعملیة الإتلاف فقمنا بإتلافھا، قیدنا لمصرف الرافدین قیمتھا

وبالتالي فیما یخص مصرف الرافدین وھي القضیة مسؤولیتھ لم یخسر شيء لأنھ قیمة المال الذي تلف تم قیده الى مصرف الرافدین وبالنسبة لنا
نحن عادة لم نعمل عملیة مقابلة قمنا بإستلام الأموال المتضررة من مصرف الرافدین وقمنا بإرجاع الأموال الى خزینتھ، نعم نحن قمنا بالتقیید

في حسابھ، عملیة محسابیة، ومصرف الرافدین طبعاً یوم الذي یرید سحب نقد نعطیھ نقد، وعدا كلفة الطبع وھذه غیر مرتبطة بذات الحدث وإنما
كلفة مرتبطة بسیاق العمل الیومي للبنك المركزي، ومثل ما قلنا بصراحة ھذه العملیة في مركز مصرف الرافدین مركز العد والفرز أكثر من

(100) موظف بمراكز العد والفرز، في البنك المركزي أكثر من (350) فاحص وعداد ورقیب وأمین أیضاً مرت علیھم ھذه الأوراق وكل ھذه
العملیة رأت ھذا العبء ومن ثم وصلنا الى شھادات الإتلاف، دیوان الرقابة المالیة عندما جرد في 31/12/2013 ثبت في تقریره انھ ھذا المبلغ

قال لمصرف الرافدین ھذه الأموال طالتھا الرطوبة وقسم منھا غمرتھا المیاه وكان من المفروض أن تودع الى البنك المركزي وتمت عملیات
إرسالھا الى البنك المركزي، البعض تساءل أین ذھبت ھذه الأموال وكیف؟ كلا نحن شاھدین وحقیقة شھادة أمام الله إضافة الى جنابكم أن ھذه
العملیة یومیاً تحصل حصلت منذ تأسیس السلطة النقدیة في العراق عام 1932 الى الآن وسوف تستمر لأن ھذه عملیة لیست سھلة، صحیح

عملیة روتینیة وعملیة مقننة ومحوكمة، بالمناسبة تسمحون لي البنك المركزي أخذ شھادة الایزو وھي شھادة الجودة وأول مؤسسة في العراق
على مستوى وزارة أخذ بالنسبة لعملیة إدارة النقد وكما تعرفون مؤسسات دولیة لأنھ نحن محققیھا بطریقة تخلو مطلقاً من أي مشاكل، حتى
الأوراق النقدیة الأجنبیة، بعض الناس، نحن كبنك مركزي مسؤولین عن إدارة وتداول الدینار العراقي ولكن أیضاً واحدة من مسؤولیاتنا انھ

الدولار والعملات الأخرى، فقط دعونا نتكلم على الدولار ھذه أیضاً ثروة الناس وتم الاتفاق مع البنك الاحتیاطي الفیدرالي انھ الناس التي لدیھا
أموال محروقة ولكن توجد بعض المعالم بھا وأرقامھا أو متضررة یتعذر تداولھا، لذا حصل اتفاق مع البنك الاحتیاطي الفیدرالي انھ یتم جمعھا
وفق آلیة معینة ونبعثھا لھم ومن ثم یقوم باستلامھا ویقیدھا بحسابنا ونحن ھنا في العراق نعطي لأصحاب الأموال وأیضاً البنك الیفدرالي یقیدھا
بدون ثمن بإستثناء الثمن الذي نحن نتكلفھ بإیصالھا وأیضاً كما تكلم السید المحافظ وسمعتم الأوراق النقدیة عموماً طالما ھي من ورق القطن،

تعرفون توجد كوینات وبلاستك ولكن الأوراق النقدیة التي من القطن لھا عمر افتراضي تقدرھا البنوك المركزیة بحوالي اربع سنوات للأوراق
عالیة القیمة وأقل منھا للأوراق قلیلة الكلفة وكما تعلمون مستوى العنایة بھا، أغلب ھذه الأموال التي كانت في مصرف الرافدین أموال منتھیة

.عمرھا الافتراضي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.توضیح الفكرة باختصار

-:(السید أحسان الیاسري (مدیر عام المحاسبة والاصدار والخزائن السابق –

حقیقة الذي أردت أن أقولھ فیما یخص الأوراق التي تضررت والعلاقة الاقتصادیة بین عملیة الضرر وبین الاستبدال الذي بھا وطبعاً الملف
.بالكامل أمام جنابكم واي شيء آخر أكید سوف نرحب بأي إستفسار

-:(السید علي محسن اسماعیل العلاق (محافظ البنك المركزي –

أ لأ أ لأ ً أ
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أولاً: ھو التركیز كما سمعنا بالإعلام على موضوع مدى صحة ھذه الأوراق، بعد أن انتھینا من مشكلة التفاصیل الأخرى الآن أتى السؤال ھل
ھذه الأوراق صحیحة؟ وھل ھي بھذه الكمیة؟ وأنھا لیست مزیفة أو غیرھا مثل ما تفضل السید وكیل المدیر العام بأنھ الأموال التي تتجمع في

خزینة مصرف الرافدین/ الفرع الرئیسي ھو أموال متأتیة وأوراق نقدیة متأتیة من فروعھا، لیس ھنالك مبلغ بكاملھ قیمتھ (7) ملیارات دینار أتى
مرة واحدة ودخل الى مصرف الرافدین وإنما ھذا تجمیع المبالغ التي تكون من الفروع وكل فرع یقوم بتدقیق وفحص ھذه الأوراق لأنھ ھو
مسؤول عنھا وإذا اكتشف الفرع الرئیسي بعد التدقیق أن ھذه الأوراق مزیفة سوف یتحملھا الفرع، مثل الآن نحن في البنك المركزي عندما

نفحص الأوراق النقدیة وتأتي من كل المصارف إذا ظھر فیھا أوراق مزیفة نحمّل ذلك على المصرف بأضعاف القیمة حتى یأخذ الحذر بھذا
.الموضوع

ثانیاً: للإجابة على ھذا السؤال أیضاً ومدى توفر أو وجود ھذه المبالغ فعلاً ھو تقریر دیوان الرقابة المالیة الذي یحضر جرد الخزائن في مصرف
الرافدین وحتى في البنك المركزي (یوم الجرد) فھذه الأوراق بعد المطر كانت موجودة في الخزائن وكانت حاضرة بحضور دیوان الرقابة
المالیة الذي أیضاً التقریر موجود لدیوان الرقابة المالیة الذي یثبت أن ھذه المبالغ كانت موجودة وبھذه القیمة وأنھا متضررة وان مصرف

الرافدین خاطب البنك المركزي باستلامھا، وبقت فترة لان البنك المركزي كان یجب أن یتخذ الإجراءات والدوائر تخاطب القانونیة وجملة من
الإجراءات التي تمت، أرید فقط توضیح نقطة وھي مسألة التساؤل حول ما ھي تكلفة ھذه العملیة؟ الحقیقة خزینة الدولة والمال العام لم یتحمل

ولا دینار واحد أزاء ھذه العملیة لأنھ ھذه تمثل فقط تكلفة الطباعة لھذا الورق وھذه یدفعھا البنك المركزي وھو یأخذھا من المصارف بشكل غیر
مباشر ومن الشركات المالیة والصرافة وغیرھا من خلال الرسوم والأجور السنویة وغیر السنویة التي یأخذھا من ھذه الجھات حتى یقوم بھذه

الخدمات، لذلك أؤكد ھنا بأن خزینة الدولة لم تتحمل أزاء ھذه الحادثة أي خسارة أو أي مبلغ، بالعكس لو البنك المركزي لم یعوض مصرف
.الرافدین فیكون البنك المركزي قد سبب خسارة لخزینة الدولة بمبلغ (7) ملیارات دینار لان ھذا المصرف ھو مصرف حكومي

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعداد المتداخلین كبیر، السادة النواب سوف نختار من كل الكتل والمھم إیصال فكرة مجلس النواب ومناقشة ھذا الموضوع، وإذا نبقى نمضي
.بالمداخلات لن نسمع شيء من السادة الضیوف، الناس تنتظر منا حقیقة ھذه الأمور والتي سبق وان وجھنا بھا سؤال الى البنك المركزي

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

شكراً لھیأة رئاسة المجلس وأرحب بالسید المحافظ والوفد المرافق لھ، نحن نعلم جمیعاً انھ ھذا الأمر حدث في عھد مدیر مصرف الرافدین
السابق والمحافظ السابق ونحن نعرفھ جیداً، الموضوع وصل لي شخصیاً قبل شھرین حتى أن البعض یسأل لماذا تم إثارتھ في ھذا الوقت؟ الملف

وصل لي قبل شھرین ویجب عليَّ من باب الأمانة ان أطرحھ أمام مجلس النواب حتى نعرف الأسباب ونتلافھا مستقبلاً، حسب تقریر دیوان
الرقابة المالیة تبین انھ غرق الأموال لم یكن بسبب المطر ولا تخسف الشارع وإنما بسبب فتحات في كیبل الاتصالات لم یتم معالجتھ بشكل جید
ومكتوب انھ ھي كانت السبب ومكتوب بسبب ثقوب في جدار الغرفة الحصینة، ھذه ھي المشكلة، بمعنى إذا حصلت أمطار مرة أخرى ولم تكن

الغرفة الحصینة بالمواصفات المطلوبة عالمیاً مرة ثانیة یحصل غرق وتغرق معھا الفلوس لو كان ھنالك بیت من التنك یضعون أموالھم في
قوطیة حلیب نیدو لكان سلمت الأموال ولم تغرق، القصة وما فیھا انھ (7) ملیار  و(800) دینار ھي التي تلفت، نحن لا نفكر فقط في كلفة

الطباعة بل نفكر بسمعة دولة، البنوك التابعة لنا في الخارج ینظرون لنا على انھ غرقت الأموال والجدار فیھ ثقب ھذا فیھ أذیة لسمعة البلد ولیس
فقط ھذا المبلغ توجد غیرھا وقدره (200) ألف دولار كانت موجودة أیضاً الدیوان قال انھ السبب لم یتم اتخاذ الاحتیاطات الكافیة لأنھ توجد

مواصفات خاصة في البنوك بالنسبة للغرف الحصینة وھي باب الحدید كم یكون سمكھا وكم الارتفاع؟ الباب الرئیسي والباب الثانوي والأضویة
تكون مغلفّة، بھا مواصفات یجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار والحریق وما الى ذلك، وأیضاً الدیوان قال انھ ھنالك سوء في التأسیسات الكھربائیة

الموجودة في الغرف الحصینة والموجودة بھا أكیاس النقود بمعنى أي حادث أو تماس فأن الأكیاس تحترق، والأمر الذي انتبھت لھ جداً انھ الأمر
الإداري كان بھا اللجنة ومن المفروض أن تكون وزارة المالیة بھا ومصرف الرافدین ودیوان الرقابة المالیة حددوا تاریخ قالوا نحن بتاریخ 2/1

سوف نعمل جرد ولكن الذي حصل عملوا جرد أقل أي بتاریخ 31/12/2013 أي الدیوان لم یحضره وھو مكتوب في التقریر ولاحقاً بشكل
منفرد حضر الدیوان وھذه علامة استفھام كبیرة بالنسبة لي، والشيء الآخر الذي تلف أضابیر المتقاعدین وموجودة ثابتة وأثاث موجودة في
الغرفة عندما حصل سقوط الأمطار الشرطة الخفر ذھبوا الى البنك المركزي أتوا بالأكیاس التي فیھا رمل ووضعوھا أمام مصرف الرافدین
بمعنى نحن لدینا بالبنك المركزي توجد تعلیمات لعام 2015 لم تؤخذ بنظر الاعتبار حول المواصفات، (60%) من إیداعات الدولة ھي لدى

مصرف الرافدین والبقیة عند مصرف الرشید والمصرف العراقي للتجارة، بمعنى (60%) من أموال الدولة عُرضة للخطر أي لم یتخذ بحقھا
الاحتیاطات الكافیة، المعیار العالمي ھو تغییر العملة كل أربع سنوات ولیس سنة واحدة مثلما ذكر السید المحافظ في الجلسة السابقة، نحن لا

یوجد لدینا عملة معدنیة بالتداول وخاصة بالمبالغ التي تتلف. الشيء الآخر جناب المحافظ أنت المحافظ رقم (17) بالنسبة لتاریخ البنك المركزي
اي انھ قبلك یوجد (16) محافظ لم یكتبوا على العملة اسمھم فقط التوقیع ولكن بعض المقربین لجنابك قاموا بنصیحتك بكتابة اسمك ولكن لم

یكونوا ناصحین أمُناء لجنابك لأنھم ھؤلاء یصفقون مع كل مسؤول، ونحن نعرف الأسماء، طبعاً التصرف ھذا یمس سیادة العملة، نحن لا نكتب
أسماء، فقط محافظ واحد الذي ھو (خیر الدین حسیب) توقیعھ كان ھو نفس اسمھ على العملة ولكن قالوا لجنابك لا تكتب المحافظ وكالة بل الاسم
حتى یخلده التاریخ مع احترامي لجنابك وأقدرك تقدیر عالي، أنا اطلب أیضاً من جنابك تزویدنا بعقد طبع العملة العراقیة النافذة حالیاً والقرارات
المتعلقة بوضع اسم المحافظ على العملة استناداً لقانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 لأنھ نحن لدنیا تعلیمات ولدي أیضاً استفسار الى
السید المحافظ انھ المبلغ المقرر حتى یدخلون نافذة العملة ھو (250) ملیار دینار ولكن انتم أعطیتم جواز لآخرین بـ(100) ملیار وقمتم بتغییر
التعلیمات، لذا أرید أن اعلم لماذا قمتم بتغییر بكتاب سابق المبلغ بـ(250) ملیار بالاستناد الى معیار بازل ولكن لاحقاً قلتم كلا الـ(1000) ملیار

.تدخل مزاد العملة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن نرید أن نخرج بخلاصة لكي نستطیع أن نناقش ولا أستطیع أن آخذ جمیع الراغبین بالمداخلة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –
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-:نرحب بالسید المحافظ والإخوة أعضاء مجلس الإدارة أنا لدي نقطتین

أولاً: البنك المركزي أطلق مبادرة خمسة تریلیون تتعلق بإقراض المصارف والبنوك التخصصیة وأبرزھا المصرف الزراعي والسؤال حجم
الأموال التي تم إقراضھا؟ وما ھي آلیة توزیعھا على المحافظات؟ وھل تمت مراعاة المناطق أو المحافظات التي استفادت من المبادرة؟ ومعلومة

لجنابك انھ (50%) من مبالغ المبادرة الزراعیة لن تعود لأنھ اغلبھا بضمانات وعقارات وھمیة، لذا ھل تم مراعاة ذلك في إقراض المبادرة؟

ثانیاً: بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب رقم (39) لسنة 2015 بموجب المادة (5) التي تقول (یؤسس مجلس لمكافحة غسل
الأموال وتمویل الإرھاب یرأسھ المحافظ وعضویة الوزارات الأخرى المعنیة)، ھل تم تأسیس ھذا المجلس؟ وھل قام بأعمالھ؟

ثالثاُ: في المادة (8) أولاً في نفس القانون (یؤسس في البنك المركزي مكتب مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب) ھل لدیكم بیانات عن حجم
الأموال التي تم ضبطھا؟ والجھات التي مولت الإرھاب في ھذا الموضوع؟

-:النائبة فاطمة عباس كاظم التمیمي –

:ھنالك بعض النقاط التي یجب أن توضّح من قبل محافظ البنك المركزي وھي

.أولاً: ما ھي إجراءات البنك المركزي حیال الكتلة النقدیة الكبیرة المتداولة حالیاً في الأسواق؟ حیث تبلغ (44) تریلیون دینار

ثانیاً: نسمع تصریحات بین وقتٍ وآخر وعلى مدى سنوات أن العراق یعمل على حوكمة الأنظمة المالیة للسیطرة على حركة الأموال ولكن لم
.نلمس شيء بشكل جدي ومؤثر، نرجو توضیح ذلك

ثالثاً: كیف یحقق البنك المركزي أھدافھ النقدیة في ظل أحُادیة الاقتصاد العراقي وسیادة النمط الریعي في تولید الناتج المحلي الإجمالي على
.حساب انحسار مساھمة القطاعات الاقتصادیة الأخرى كالصناعة والزراعة والسیاحة

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

نجدد الترحیب بالسید محافظ البنك المركزي والوفد المرافق، حقیقة مداخلتي تتعلق بالأموال التي تلُفت بسبب المیاه والأخرى تتعلق بالبنایة، وقبل
المداخلة التي تتعلق بتلف الأموال أسُجل عتبي بصراحة الشدید على الزملاء في الدورة الثانیة والدورة الثالثة في مجلس النواب في اللجنة المالیة

المختصة لعدم إثارة الموضوع في ذلك الوقت سیما وأن الحادثة كانت كبیرة جداً في عام 2013 وكانت الدورة النیابیة الثانیة منعقدة آنذاك،
وبالنسبة للأسئلة التي سوف أوجھھا بخصوص تلف العملة ھي حملوھا لي المواطنین بصراحة التي ھي شغل شاغل للشعب وبالتالي یریدون أن

-:یسمعوا الجواب منكم بشكل مباشر

.أولاً: من یقول أن ھذه الأموال التي تم رصدھا بعنوان تالفة لم تكن مزورة؟ وتم استبدالھا بأموال حقیقیة أي بمعنى ھي عملیة اختلاس

.ثانیاً: من یقول أن ھذه الأموال التي ظھرت في التلفاز تالفة وتم رصدھا لم تستخدم في الشارع كعملة بعد ان بینّ البنك المركزي انھ تم إتلافھا

-:ثالثاً: فیما یتعلق ببنایة البنك المركزي أطالب بإیقاف عملیات الإنشاء لأسباب التالیة

.أولاً: وردتنا معلومات أن الأرض ظھرت تابعة لأحد المواطنین وقدم شكوى رسمیة الى السید رئیس الوزراء

.ثانیاً: ھي تقع في منطقة سكنیة والسكان یرفضون إنشاء ھذه البنایة في وسط مدینة الكرادة

ثالثاً: كون البنایة تقع جوار نھر دجلة وبالتالي لربما یتسبب ھذا المكان بأضرار مستقبلیة في البنایة، لذا نطلب اختیار موقع اكبر وآخر خارج
.المدن وإعادة النظر في كلفة المشروع لأنھا كلفة مبالغ بھا جداً وتساوي كلفة برج خلیفة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

أرُحب بالسید المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة والاستفسار الذي لدي حول مشروع البنایة في الجلسة السابقة، ما ھو فرق بالسعر بین الشركة
التي تم علیھا الإحالة والشركة المنافسة الأخرى؟ والجدول المرفق الذي تم تسلیمھ بالأولیات من قبل البنك المركزي والذي مثبت علیھ مشروع

.مبنى البنك المركزي العراقي لم یحدد جدول كمیات وأسعار الفقرات المثبتة

ثانیاً: من ھو السید رئیس اللجنة الذي أوصى بالإحالة؟

-:النائب سلام ھادي كاظم الشمري –

أعلن الیوم محافظ البنك المركزي بأن إتلاف سبع ملیارات (540) ملیون دینار عراقي، ھل شكلت لجنة تحقیقیة بخصوص ھذا المبلغ؟ وما مدى
اقرارات اللجنة التي شكلھا محافظ البنك المركزي؟

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –
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مداخلتي بھا شقین الشق الأول تم حل للتباحث في باحات المجلس وھو موضوع الصیرفات والشركات في المناطق الساخنة ووجھ السید المحافظ
بحلھ مشكور وان شاء الله یحل. القضیة الثانیة قضیة بنایة البنك المركزي، لاشك أن الیوم تثبت نقطة ایجابیة للبنك المركزي أن یذھب لاختیار

ھكذا تصمیم وھكذا مواصفات واختیار ھكذا شركة لإعداد التصمیم لكن موضوع الكلف فیھا مبالغات كبیرة وخاصة نحن بحسب ما فھمنا
ووصلتنا معلومات تقریر المقدم غیر كافي ماھي الأجھزة والآلیات والأثاث والمعتمد وھو تسلیم مفتاح لكن الذي سمعناه أنھ فقط بنایة دون

.تجھیزات ھذا الموضوع یحتاج الى المزید من التوضیح سواء في الجلسة أو بالمزید من البیانات التي یزود بھا النواب

-:النائب ثامر ذیبان حسون الحمداني –

لي طلب واحد من الاخ محافظ البنك المركزي ھو متابعة موضوع الفواتیر(الفواتیر المزورة) وما ھي الاجراءات المتخذة بحق ھذه الفواتیر
المزورة؟

-:النائب ناجي ادریس عبد السعیدي –

من المؤكد جداً ان وزارة المالیة تمثل المصدر الرئیسي لاحتیاطیات البنك المركزي للعملة الصعبة وان مزاد بیع العملة یمثل المصدر الرئیسي
لتسرب ھذه العملة وإذا أردنا أن نحسب احتیاطیات البنك المركزي من العملة الصعبة ھو الفرق ما بین ما حصل علیھ البنك المركزي من

الاحتیاطیات من وزارة المالیة وما فقده من خلال مزاد بیع العملة، ومن المؤكد جداً أن الموازنة العامة للدولة العراقیة تمثل (80%) من الناتج
المحلي من الاجمالي في العراق وبالتالي عندما ترتفع الموازنة العامة للدولة العراقیة یرتفع متوسط دخل الفرد العراقي ویزداد الانفاق العائلي

وبالتالي تزداد الاستیرادات نستنتج من ذلك أن ھناك علاقة طردیة ما بین زیادة حجم الموازنة العامة للدولة العراقیة وانخفاضھا وما بین إرتفاع
أو إنخفاض بیع العملة نلاحظ أن في فترة الأزمة المالیة بعد عام 2013 مع انخفاض حجم الموازنة العامة للدولة العراقیة بقى مزاد بیع العملة

.(مرتفع وھذا یؤشر على وجود فساد في مزاد بیع العملة ھذه النقطة رقم (1

النقطة رقم (2)، المعروف أن الدولتین الجارتان تركیا وایران قد تعرضتا الى أزمة اقتصادیة نتیجة ھذه الأزمة أنخفض لدیھا سعر الصرف
بسبب علاقاتھا التجاریة الواسعة مع العراق أصبح العراق مكان لإستیراد ھذه السلع آلا كان بالإمكان من البنك المركزي استخدام مرونة السیاسة
النقدیة من أجل في سعر الصرف بنسبة محددة وھذا ینتج عنھ مجموعھ من الایجابیات زیادة احتیاطیات البنك المركز في الموازنة العامة للدولة

.تنمیة بعض القطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع الخدمي

سؤال رقم (3) عند مراجعتنا الى قانون البنك المركزي رقم (56) سنة 2004 لم نجد اي مادة قانونیة تتیح لمحافظ البنك المركزي من كتابة
أسمھ على العملة العراقیة وفي النھایة نعود الى العرف المتداول سواء العرف داخل العراق أو خارج العراق ما ھي المادة القانونیة التي أستند

الیھا السید محافظ البنك المركزي من أجل كتابة أسمھ؟

-:النائب شیروان میرزا قادر –

بخصوص تلف الملیارات من النقود العراقیة أود أن أسال السید المحافظ، ھل ھناك تقصیر أو إھمال من قبل إدارة بنك الرافدین وھل تم معاقبة
المقصرین قانونیاً أم لا؟ السؤال الآخر، ھل تم اتخاذ ما یلزم كي لا تكرر مثل ھذه الحالة مرة أخرى؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

ذكر في تقریر تلف الأوراق النقدیة إحدى الملاحظات بخصوص عد وفرز وتقدیر الاوراق النقدیة ورسوم الاستبدال یذكر نسبة (1%) اضافیة
عن المبالغ التي تعذر عدھا وفرزھا بدقة والبالغ قیمتھا الدیناریة وتعذر عدھا فكیف عرفتم قیمتھا؟ اذا التلف أو الضرر أدى الى صعوبة وتعذر

.عد ھذه الاوراق فكیف عرفتم مجموع قیمتھا؟ ھذه الملاحظة الاولى

الملاحظة الثانیة نفس التقریر یذكر أن الوضع السيء للخزائن وعدم العنایة بھا كانت إحدى الأسباب الرئیسة للتلف لیس فقط أسباب خارجیة من
تخسفات الشارع الخارجي وانما یوجد سبب في داخل البنایة، بخصوص مزاد العملة شكلت في سنة 2011 و 2012 لجنة برلمانیة لأنھ أثیرت
في وقتھا شبھات كثیرة وأنا أؤید الالتفاتة العلمیة الدقیقة التي ذكرھا الأخ النائب مع انخفاض الإیرادات الفعلیة للبلاد ونفس الكمیة تباع وتعلمون
أن ھذه الكمیة التي تباع یفترض أنھا تغطي النشاط العام والخاص للاستیراد والنشاط العام للدولة یفترض أن ینخفض والأموال التي تغطي ھذا

النشاط اذا انخفضت الایرادات الفعلیة لماذا مع انخفاض الایرادات الفعلیة التي ستنعكس على نسبة النشاط العام في استیراد الدولة بقیت الكمیات
التي تضخ في مزاد العلمة ثابتة ألا یؤدي بأن نسبة منھا ستذھب الى بعض من یدعي بأنھ یعمل بالقطاع الخاص ویعمل من خلال فواتیر وھمیة

والفرق ما بین سعر السوق وما بین سعر المزاد نسبة كبیرة منھ قد ذھبت الى حیتان الفساد وفي وقتھا في سنة 2011 كانت واضحة الشواھد
والمؤشرات على ذلك ولكن الضغط من بعض القوى النافذة ھو الذي منع بروز مقررات ونتائج تلك اللجنة أطالب بإعادة التحقیق خاصة تلك

الفترة بتفاصیل بیع مزاد العملة بمخرجاتھ ومدخولاتھ وأیضا ندعو لتشدید الضوابط والاجراءات التي ترافق عملیة بیع مزاد العملة، الملاحظة
التي أود إضافتھا ذكر في التقریر القواعد التي  تحكم بیع العملة الاجنبیة أو المزاد واحدة منھا المبادئ التوجیھیة الصادرة على النقد الدولي ومن
تلك المبادئ عدم وضع قیود على عملیات بیع وشراء العملة الاجنبیة تعلمون في بعض المرات أن بعض التوجیھات قد تنسجم مع ظرف مستقر

في دولة معینة قد لا ینسجم ولا یمكن استنساخھ أو نقلھ لدولة تعیش ظروف أمنیة واقتصادیة واجتماعیة مخالفة فالالتزام بتلك التوجیھات مع
.اختلاف الظروف، أنا أعتقد سیؤدي الى خلل وثغرات أیضا قد تضر بالاقتصاد الوطني

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

السید محافظ البنك اقترحت اللجنة المالیة مناقشة اجراءات وسیاسات البنك المركزي ومن خلال مناقشات فنیة مع اللجنة المالیة استضافة مجلس
.ادارة البنك المركزي الى اللجنة المالیة وبحضور السید محافظ البنك وھذا طلب موجھة من قبل اللجنة المالیة في مجلس النواب العراقي
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-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

.ھناك بعض الأسئلة التي تحتاج الى ایضاحات من قبل السید المحافظ والأخوة المسؤولین

السؤال الأول ھو، الإفصاح عن مصادر أموال البنوك المؤسسة حدیثاً والمصارف الاسلامیة وخضوعھا الى التحاسب الضریبي من عدمھا
لرأس المال المودع في التأسیس، بعض المصارف لیس لدیھا أموال قبل التأسیس بأشھر لابد من البحث عن مصدر الأموال وإخضاعھا الى

.التحاسب الضریبي

السؤال الثاني، الاستفسار حول إعطاء الموافقة لتأسیس أكثر من (40) بنك حدیث السؤال ھو ما مدى الدراسة الواقعیة في احتیاج البلد لھذه
المصارف التي لم تشارك في حل مشاكل السیاسة النقدیة بالعكس احتكار الجبایة الألكترونیة وأیضا ھنالك جزء یوجد علیھ شبھات بغسیل أموال
وغیر ذلك، السؤال الآخر أیضا في نفس المضمون ھل یحق للبنك المركزي اصدار تعلیمات تخضع الحكومة الى الدفع الالكتروني دون تشریع

.قانون من مجلس النواب؟ یعتبر ھذا خرق كبیر من البنك المركزي

.السؤال الثالث، إیضاح حول علاقة رابطة المصارف مع البنك المركزي

السؤال الرابع، حول إیقاف مبادرة الإقراض التي ھي المبادرة الوحیدة ممكن أن یستفید منھا المواطن والاستثمار المباشر من قبل المواطن، ما
ھي الأسباب التي أدت الى إیقاف ھذا المشروع؟ علماً في حال استمرار المبادرة ھي كفیلھ بحل أزمة السكن وإنشاء مشاریع الصناعة والزراعة

التي لھا تأثیر مباشر على ایقاف جزء كبیر من الاستیراد وامتصاص البطالة والأعتماد على الأنتاج المحلي بدلاً من المستورد وھي الدعم
الحقیقي لتنمیة القطاع الخاص والحفاظ على أموال الدولة وبناء اقتصاد حقیقي علماً أن أموال البنك المركزي تودع في الخارج دون فائدة

.وتقرض في الخارج بفائدة لغرض انشاء مشاریع وھذه المشاریع أیضا تم ایقافھا

السؤال الخامس، حول إحالة مشروع بنایة البنك المركزي بمبلغ (823) ملیون دولار في ظل أزمة اقتصادیة مالیة لغرض إنشاء بنایة إداریة لا
تحمل جدوى اقتصادیة وطریقة الإحالة غیر قانونیة لأن قیمتھا والكل یعلم أن قیمتھا تعادل قیمة برج خلیفة الذي استعادة رأس مالھ في سنتھ

الأولى أیضا لا یجوز القانون إحالة المشروع دون تخصیص في باب الموازنة یعني أن وجود أي مشروع في الموازنة لا یمكن احالة أي
.مشروع

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

لي مسألتین المسألة الأولى، من خلال استفسارنا ولقاءاتنا مع اللجان المعنیة وبعض المختصین اثبتوا بأن البنك المركزي العراقي وبجھود حدیثة
طیلة ھذه السنوات الماضیة استطاع الانتقال من المنطقة السوداء الى المنطقة الرمادیة وھو یسعى أیضا الى الانتقال الى المنطقة الحرة وھذا فیھ
انعكاسات على لاقتصاد العراقي وعلى رصانة البنك المركزي، أنا حقیقة أتساءل خاصة عندما عرفنا من خلال الجلسة الماضیة والجلسة الحالیة

بأن المسؤول عن إتلاف ھذا المبلغ وأیضا أن ھذا المبلغ قد تعرض الى الغرق في مصرف الرافدین أنا أستغرب من أننا نذھب ونعود بمحافظ
البنك المركزي ومصرف الرافدین لم نستطع أن نأتي بھ الى ھنا ونستفسر منھ عن أسباب غرق ھذا المبلغ یعني الاصرار على مجیئ البنك

المركزي وأعضاء مجلس الإدارة بھذه الطریقة فیھ إساءة كبیرة حقیقة الى الاقتصاد العراقي والى رصانة ھذه المؤسسة الكبیرة والتي جمیع دول
العالم تحرص على أن بھذه المؤسسة عن الخلافات السیاسیة والذي یحدث الآن حقیقة أن یصبح تصفیة حسابات سیاسیة على حساب رصانة

.ونجاح ھذه المؤسسة

المسألة المھمة أن نحافظ على مؤسساتنا المصرف العراقي للتجارة ما علاقتھ بالموضوع نحن جئنا بھ مرتین وھو المصرف الوحید مصرف
المراسلة والذي ممكن أن تنفتح بھ اعتمادات خارجیة وتعاملاتنا مع الخارج تكون عن طریق ھذا المصرف لما ھذا الاصرار على الاساءة الى

ھذه المؤسسات الرصینة؟ ھناك تقصیر نعم أنا أقول بأن ھناك تقصیر على البنك المركزي وھناك تقصیر على بعض المصارف الاخرى
.نحاسبھا لكن لیس بھذه الطریقة التي نشوه بھا مؤسساتنا

-:النائب منى حسین سلطان الغرابي –

كما تعلمون أن قضیة غرق السبع الملیارات أصبحت قضیة رأي عام، السید الرئیس، ذكر السید مدیر عام الخزائن أن بغداد تعرضت الى أمطار
غزیرة سنة 2013 فھذا أدى الى غرق المصرف وبالتالي تلف ھذه الأموال، سؤالي من المؤكد بأن المصرف مؤمن بكامیرات مراقبة من مداخل

ومخارج وخاصة الخزائن أنا أقول ھل للمصرف مقطع فیدیو یوضح لنا عملیة الغرق وكیف أصبح الغرق وكیف دخلت الأموال وما ھو التالف
منھا؟ بعدھا ذكر السید مدیر عام الخزائن بأنھ كان المشرف على عملیة الإشراف ھذه عملیة الإتلاف ھل تم توثیقھا بمقطع أو بتصویر فیدیو أو
تصویر فوتوغرافي ھل كانت ھناك كتب رسمیة ھل شكلت لجان تحقیقیة بالأمر؟ نحن مثلما قلت أصبحت القضیة قضیة رأي عام فالیوم عندما

نعرض للشعب العراقي قبل وبعد عملیة الإتلاف أتصور سوف یكون واضحاً الى الجمھور وبما أنھ نحن نواب وممثلین عن الشعب نرید معرفة
.حقیقة الأمر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.قبل أن نذھب الى الاجابات من قبل محافظ البنك نأخذ مداخلة النائبة انسجام الغراوي

-:النائبة انسجام عبد الزھرة جواد الغراوي –
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أتمنى من السید العلاق الإجابة على سؤال الجلسة السابقة ولا أعلم لماذا لم تجبني عن الحسابات الیوم الحسابات المستغلة والدعاوي المستمرة
على مصرف بغداد؟ ھذا كان سؤالي لم تكن اجراءات البنك المركزي مُجدیة، تم تحویلھا الى مكتب غسیل الأموال لكن ھنا البنك المركزي أكتفي
بالغرامة، لدي وثائق الیوم من مكتب المفتش العام في وزارة المالیة عن الضرائب أو الغرامة إنخفضت من (6) ملیار الى (600) ملیون بسبب
الرشاوي وھي مثبتة الیوم بكتاب رسمي ممكن یحول الى جنابك، أرید معرفة أین الإجراء القانوني؟ لماذا البنك المركزي یطلب من العملاء ان
یقیموا دعاوى؟ ما ھو عمل البنك؟ والشيء الثاني حقوق الناس كیف؟ كم مصرف ممكن أن یكونوا یعملون بھذه الطریقة؟ والناس لا تعلم لولا

الصدفة مصرف بغداد في حینھا حول ما یقارب (232) ملیون دولار في حین رأس مال المصرف (100) ملیار یعني قیمة التحویل أكبر من
.رأس المال وھذه خیانة أكیدة وخیانة في إنتحال شخصیات العملاء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.اجابات السید المحافظ ومن ثم المداخلات الاخرى ان شاء الله

-:(السید علي محسن العلاق (محافظ البنك المركزي –

أنا أجیب عن بعض الأسئلة وأترك الإجابات الفنیة الى المختصین في البنك المركزي، بالنسبة الى موضوع الذي تفضلت بھ الدكتورة ماجدة فیما
یتعلق الخلل أو المشكلة التي كانت موجودة في خزانة مصرف الرافدین یبدو بحسب ما أطلعت علیھ من الأوراق أن البنك المركزي قد أبلغ

وزارة المالیة في حینھا قبل وقوع الحادث بأن ھناك ثقوب وھناك بعض المشاكل الموجودة فالبنك المركزي أبلغ الجھة المرتبطة بھا مصرف
الرافدین وھي وزارة المالیة التي تشرف على ھذا الأمر وبعد ذلك یبدو أن البنك المركزي تابع موضوع الاصلاحات المطلوبة وفعلاً مثلما

تفضلت الدكتورة البنك المركزي لدیھ مواصفات بالنسبة الى الخزائن یفرضھا على جمیع المصارف ویتابعھا ویراقبھا لكن أردت توضیح صحیح
أن مصرف الرافدین یستلم النسبة الأكبر من العملة لكن لا یحفظھا في الخزانة المصارف تحفظ مبالغھا الكبیرة عندما تتجاوز حدود معینة في
البنك المركزي ولیس في مصرف الرافدین، بالنسبة الى عقد العملة بالتأكید سنرسلھا الى حضرتك، فیما یتعلق بالنقاط المتعلقة بالنافذة سوف

یجیبون علیھا الأخوة لكن یوجد موضوع عام أود توضیحھ فیما یتعلق بالأسئلة المتعلقة بمبادرة  البنك المركزي في موضوع اقراض للمشاریع
الصناعیة والزراعیة ومشاریع الاسكان والصغیرة الحقیقة نحن جراء الأزمة التي حصلت منذ عام 2015 لكي لا یكون ھنالك تداعیات أكثر
بسبب تقلیص الدولة الحكومة لنفقاتھا وھذه النفقات ھي أساس النشاط الموجود في البلد حتى لا یكون ھناك كساد أكثر ورغم الظروف الصعبة

ورغم الضغط على البنك المركزي بضرورة توازن موضوع الاحتیاطیات مع الجوانب الاخرى نحن حقیقة قمنا بھذه المبادرة وقسمت بین
المصارف الصناعي والزراعي والإسكان والعقاري لا أرید الدخول في كل تفاصیل مسیرة ھذه العملیة ولكن النتیجة التي توصلنا الیھا أن

القروض المتعلقة بالإسكان والعقاري قد استخدمت بالكامل بل اضفنا علیھا كان التخصیص الأصلي تریلیون و (700) ملیون دینار استنفذت
بالكامل ثم طلب صندوق الإسكان بأن نضیف (500) ملیار دینار وقد أضفنا ھذا الأمر فالحقیقة المبادرة المتعلقة بجانب الإسكان والعقاري قد

أنجزت وقد حققت أھدافھا وھذا الرقم ھو الرقم الأكبر للإقراض العقاري والإسكاني في تاریخ العراق، من ھذه المصارف رؤوس مالھا
متواضعة ومنذ سنوات طویلة تطلب زیادة رأس مالھا لكن لم یتحقق ھذا الأمر ولذلك في نفس الوقت نحن نشجع وندعو مجلس النواب أن یعطي

المزید من الدعم الى صندوق الإسكان والعقاري لتمكینھ من تقدیم القروض لأن ھذه الحالة الذي یقوم بھ البنك المركزي ھي حالة غیر طبیعیة
حالة استثنائیة لمواجھة ظرف معین والا البنك المركزي لیس دوره أن یقوم بعملیة الإقراض للمصارف إلا بحالات استثنائیة، أما القروض

الصناعیة والزراعیة لم تستفید من ھذه المبالغ الا بمبالغ بسیطة لربما لا تتجاوز مجموعھا (100) او (150) ملیار دینار بین الصناعي
والزراعي ھناك أسباب عدیدة لكن من بین الأسباب نحن تفاجئنا بھا أن عدد المشاریع المقدمة مثلاً في المصرف الصناعي كان عدد متواضع
ولیس كما توقعنا یكون ھناك إقبال كبیر على ھذه الاقراض ویبدو أن ھناك مشكلة بالنسبة الى رجال الأعمال والمستثمرین في ممارسة بعض

النشاطات أو إنشاء بعض المشاریع على أرض الواقع، بالمناسبة أیضا البعض یثیر قضیة أن البنك المركزي قد وضع الكثیر من الشروط
والمتطلبات الصعبة حقیقة ھذا لم یضعھا البنك المركزي بل وضعتھا المصارف بالتنسیق مع مكتب رئیس الوزراء أو لجنة منبثقة من مكتب
رئیس الوزراء نحن لا نتدخل في سیاسات المصارف فیما یتعلق بتفاصیل عملیة الاقراض النقطة التي حدثت وكنا مصرین أن نواصل ونجد
الحلول لتنشیط الاقراض الصناعي والزراعي لكن الذي حصل أن الحكومة الغت الضمان الذي قدمتھ الى البنك المركزي إزاء ھذه القروض

نحن وفق قانوننا لا یجوز أن نمنح قروض إلا أن یكون ھناك ضمان بالكامل لھذه القروض وھذا قانون البنك المركزي یعني لا یجوز أن نعطي
قرض اذا لم یكن ھناك ضمان مؤكد لذلك عندما أطلقنا المبادرة طلبنا من مجلس الوزراء أن یعطي ضمان مقابل ھذه القروض وفعلاً صدر قرار

من مجلس الوزراء لكن قبل أشھر مجلس الوزراء لحسابات معینة الغاء ھذا الغطاء (غطاء الضمان) فأصبحنا مكشوفین قانونیاً ویمكن تقومون
.بحاسبنا لاحقاً إذا إستمرینا بھذا الغطاء فلذلك توقفنا الآن ھنالك مباحثات في كیفیة اذا كانت ھناك فرصة لتنشیط أو إعادة ھذا الموضوع

بالنسبة الى السؤال المتعلق بتشكیل مجلس مكافحة غسل الاموال بموجب القانون رقم (39) لسنة 2015 نعم تم ھذا منذ صدور القانون والمجلس
یمارس دوره في وضع السیاسات والخطط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وكذلك إصدار اللوائح والتنظیمات والإشراف على

مكتب مكافحة غسل الأموال وغیره من النشاطات، وأیضا وفق القانون نعم تم تأسیس مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي وقد منحنا
ھذا المكتب استقلالیة مالیة وإداریة وحتى مكانیة لتمكینھ من القیام بدوره أنا شخصیاً أعطیت لمدیر عام المكتب صلاحیة المحافظ لكي یتمكن من
ً القیام بعملھ، نحن كبنك مركزي لا نطلع على التفاصیل المتعلقة بالقضایا جاء سؤال ما ھي حجمھا وما ھي مبالغھا حقیقة كبنك مركزي وحفاظا

على خصوصیة وسریة ھذا العمل لا نطلع على التفاصیل والقضایا ولكن من المؤكد ھناك تفعیل حقیقي للمكتب أول مرة منذ مباشرتھا بالبنك
المركزي وبسبب تفعیل ھذا المكتب مكتب مكافحة غسل الأموال وبسبب وضع إستراتیجیة وطنیة لمكافحة غسل الأموال وبسبب إصدار اللوائح

التنظیمیة المتعلقة بالقانون والزام المصارف والشركات المالیة بھا إستطعنا أن ننتقل في العراق من تصنیفھ في المنطقة الرمادیة الى منطقة
.المتابعة المستمرة ثم خرجنا من منطقة المتابعة المستمرة الى المتابعة الطبیعیة أو الاعتیادیة التي تخضع لھا كافة الدول

سؤال مھم طرحتھ السیدة النائبة فاطمة فیما یتعلق بكیف یمكن للبنك المركزي أن یحقق أھدافھ في ظل أحادیة الاقتصاد الوطني ھذا الموضوع
استراتیجي یعكس طبیعة الجواب وطبیعة التحلیل باعتبار أن البنك المركزي ھو یمثل المجسات الحقیقیة للاقتصاد الوطني فعلاً أن ھذه ھي

المشكلة الكبیرة التي یواجھھا البنك المركزي ھذا ھو التحدي الأكبر الذي یواجھھ البنك المركزي وبالتالي الاقتصاد العراقي وبالتالي كل العملیات
المرتبطة بھذا الجانب، طرحنا فكرة المبادرة لتمویل المشاریع الصناعیة والزراعیة إنطلقت من ھذه النقطة أننا لم نجد في أي موازنة من

أ أ أ ً أ
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موازنات الدولة خلال السنوات الماضیة أن ھناك برنامجاً أو تخصیصات أو مبادرات لتنشیط القطاع الحقیقي یعني القطاع الصناعي أو الزراعي
صح نتكلم كثیراً عن دعم القطاعات والقطاع الخاص وتنشیطھ ولكن لا توجد مفردة واحدة في الموازنة العامة للدولة تضع تخصیص أو خطة أو
مبادرة للتعاطي مع ھذا الموضوع ولذلك أنا طرحت الموضوع في مجلس الادارة في البنك المركزي قلت أصبحت ظروفنا أصعب ولم نتوقع أن
الموازنة سوف تأتي بمبادرات لھذا التنشیط فلعلھ نستطیع أن نحرك القطاع الحقیقي الصناعي والزراعي من خلال ھذه المبادرة، الحقیقة مجساتنا
الیومیة في قضیة خروج العملة وبیع الدولار تكفینا أن نشخص ھذه الظاھرة بعمق وبألم في نفس الوقت بأننا نرى بأن میزان المدفوعات العراقي

ھو جمیعھ خارج لا یوجد شيء داخل ویعني الداخل ھو ما نصدره من النفط وما نقبضھ أما كل فقرات میزان المدفوعات التي تحللھا الدول ما
شاء الله كلھا سالب عدى الأموال الخارجة لكل الأغراض ولكل الأھداف كلھا موجودة ومستھلكھ كل ھذه الموارد السیدات والسادة النواب أنا

أشبھ الآن النموذج الاقتصاد العراقي على الشكل التالي أنھ بلد یصدر النفط ویقبض مقابلھ الدولار والدولار یوزع كرواتب ومصاریف ونفقات
أخرى ویذھب الى الخارج للاستیرادات لتغطیة ھذا الاستھلاك وكل شيء ومعنى ذلك أننا بموارد النفط نبني اقتصادیات الدول التي نستورد منھا
ونحن باقون على ھذه الدوامة فما لم تكن ھناك اضافات حقیقیة سنویة لمعالجة ھذه الظاھرة سوف نعاني نبقى  من ھذه المشكلة وأنا طرحت في
السنة الماضیة في إحدى المؤتمرات وقلت لو أننا نقلل سنویاً الاعتماد على النفط بنسبة (2,5%) أو (2%) حتى نكون على الأقل في العشرون

سنة قد خفضنا الاعتماد بنسبة (50%) وحللنا محلھ قطاع حقیقي لأن الاستخدامات واستھلاك النفط مھدد خلال ثلاثون أو أربعون سنة القادمة قد
.لا یتاح لنا أن نحقق مثل ھذه الموارد في ظل الطاقات البدیلة التي تستخدم الیوم في العالم

سؤال مھم ویتكرر فیما یتعلق من یقول بأن ھذه الأموال التي غرقت أنھا لم تكن مزورة، أنا مثلما بینت لكم بأنھا مزیفة مثلما بینت بأنھا لم تكن
طبیعة العمل فیما یتعلق بتداول الأوراق النقدیة ھي متأدیة من فروع  مصارف وتجتمع في ھذه الخزینة ولیست كتلة واحدة والكتلة المزیفة تكون
كتلة واحدة ولیس فیھا اختلاف في تسلسلات الاوراق النقدیة مثلما تقول الدكتورة ماجدة تقریر دیوان الرقابة المالیة تقول بأن ھذه الأموال موجود

والمشكلة ھي لیس بوجودھا المشكلة بعدم اتخاذ إجراءات الحیطة والحذر فیما یتعلق بأن تكون الخزینة ضمن المواصفات المطلوبة، حقیقة
الاسئلة المتعلقة بالبنایة مرة أخرى أكثر المواضیع قد مرت علیھا سنوات أنا جئت بھا من خواتمھا فبنایة البنك المركزي مرت منذ سنوات طویلة

بعدة مراحل فنیة واجرائیة وقانونیة ومالیة ولذلك أترك الحدیث الى السید مدیر عام الدائرة الإداریة والھندسیة الذي قدم بعض الإجابات وبعض
المختصرات المتعلقة بھذا الموضوع ولكن وحتى أنا من یرغب واللجنة المالیة أعتقد نحتاج الى جلسة موسعة لمناقشة ھذا الموضوع بكل

.تفاصیلھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي ملاحظتك؟ اللجنة المالیة تقدمت بطلب، سیاسات البنك المركزي بحوار مشترك مع إدارة البنك المركزي واستضافتھم في اللجنة المالیة
ً .سیتم ذلك لاحقا

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

فیما یخص المجلد تلف الاوراق النقدیة في مصرف الرافدین منذ بدایة الجلسة نحن نجمع المبلغ الاجمالي فیما یخص تلف الأوراق النقدیة التالفة
المبلغ المرصود ھو سبع ملیارات و (540) ملیون دینار خلال الجداول موجودة التي ثبتت من نموذج رقم (1) لو نظرنا إلیھا الآن جمیعھا

مكتوبة نموذج رقم (1) نموذج رقم (1) ولا نعرف كیف تكون الآلیة فالمجموع یختلف المجموع المرصد الإجمالي یختلف عن النماذج
.المذكورة

-:السید رئیس مجلس النواب –

كم یختلف؟

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

ملیارات و (140) ملیون ونحن نحاول التأكید وفیھا إرتفاع وإنخفاض ولكن لیس نفس المبلغ بالضبط سید الرئیس أنا سوف أترك ولكن (8)
.مجرد النقطة الثانیة السید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

الحدیث كلا لأنھ سوف یأتي دورك طلبتي وقلت یوجد خطأ في الأوراق قلت لي یوجد شطب حسناً خذي دوراً وتحدثي تسلسلك في الدور النائبة
.إیناس

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.المحضر موجود أمامك سید الرئیس نموذج رقم (1) (67) یوجد فیھ شطب انظر الیھ سید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة أصلاً لم تسجلي مداخلة بإمكانكِ سیادة النائبة مع البنك المركزي لیس لك مداخلة سجلي مداخلة وفي الأخیر أعطیك دور سوف
أضیف اسمك وتسلسلك ھو(54) بقي لك اثنان وتصبحین سائرون سیادة النائبة یوجد متداخلین أنا أرید أخذ الرأي، أنتِ یا سیادة النائبة تریدین أن

.تعطي رأیك بأي طریقة كانت
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-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.سید الرئیس أنا أتداخل على ماذا؟ على شيء لا أعرفھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حسناً أنا أراه معك

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.أنا بالعكس أتبع التعلیمات، كیف أفرضھا یا سیادة الرئیس أنا أسف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(كان مكتوب المستند (68)، بموجب المستند (68

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

ھذا نموذج محاسبة رقم (1) في البنك المركزي، ھذه شھادة أتلاف، لا یعني رقم (1) مكرر، ھذا نموذج رقم (1)، ھذه شھادات إتلاف، تسلسل
المستند (68) یبدو إنھ حصل خطأ فأرجعوه إلى (67)، ھذا لا یعني شطب أو أي شيء فقط رقم الشھادة تم إصلاحھ، مثل ما قال السید الرئیس

.(67) فوق تم إصلاحھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(ھذا المستند أمامي النموذج رقم (1) معتمد رقم الشھادة (57، 58، 60، 61، 63، 64، 66

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

ھل أجیب عن ھذه أیضا؟ً عملیة الإتلاف عملیة مستمرة، ھذه أتلفت بمدة أربعة او خمسة أیام، فھي شھادات مختلفة، ھذه شھادات إتلاف نحن
.جلبنا الشھادات التي تخص الاموال موضوع البحث

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھل من الممكن مثلاً رقم الشھادة (67) یخص موضوع اخر؟ خلال العمل الیومي الشھادة رقم (67) یخص أمر ثاني

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

نحن لدینا جداول بالإتلاف، فالجداول الموجودة قد تكون أموال مصرف او مصرفین بنفس ھذا الیوم أو بنفس ھذه الایام فتداخلت الارقام
للشھادات لیس شرطاً إننا استخدمنا نفس المستند، وھنالك مراكز للعد والفرز والإتلاف، ھذا المركز كلف باتلاف أموال مصرف الرافدین،

.وھنالك مصرف كلف بإتلاف اموال أخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

زودني بالتسلسلات، أنت بدأت بالتسلسل (57) ھل ھذا صحیح؟ بدأت بالتسلسل (57،58) زودني بالتسلسل (59)، (62)، (65) والتسلسل
(68)، یعني بالأرقام البینیة من (57) ولغایة (84)، الأرقام البینیة حتى إن كانت تخص موضوع أخر زودني بھا، أرید إجابة عن موضوع

.البنایة

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

طبعاً نحن زودنا السادة النواب بتقریر كامل، كنت أتمنى أن یقرأوا التقریر لولا التاخیر بعملیة  التسلیم، كان یمكن الكثیر من الأسئلة التي طرحھا
السادة النواب تكون لھا إجابة، الموضوع بأختصار في عام 2010 جرت مباحثات مع مكتب المھندسة (زھا حدید) كونھا المعماریة رقم (1)
عالمیاً، وكانت مشروع بنایة البنك المركزي اول مشروع لھا في العراق، البنایة باختصار تتألف من (37) طابق، (34) طابق والباقي تحت
الأرض، تتكون من الخزائن والمراكز الأمنیة ومراكز البیانات والكمبیوتر، فیما یخص الإحالة أنا أعتقد الشرح الأتي یحل الكثیر من الأسئلة،

عندما كملت التصامیم قامت شركة (زھا حدید) بترشیح (18) شركة مختلفة التي تعتقد إن ھذه الشركات بأستطاعتھا تنفیذ بنایة البنك المركزي
العراقي، كما معروف إن التصامیم الخاصة بـ(زھا حدید) تصامیم معقدة وكبیرة وذات تفاصیل مختلفة، یضاف لھا إن ھذا التصمیم یخص بنك
مركزي فالتعقید أصبح مضاعف لذلك زھا حدید رشحت (18) شركة عالمیة لھا القدرة على أن تنفذ ھذا المشروع، مع الأسف بسبب الظروف
الأمنیة التي تحیط ببلدنا كثیر من الشركات الاوربیة والأمیركیة أعتذرت عن ھذا الموضوع وھنالك تقریر من زھا حدید یبین أسباب الأعتذار

لأن ھذا یتعلق بعملیة التأمین عن الموظفین والعاملین وغیرھا من الظروف الأمنیة، حتى الشركة الصینیة التي اتصلنا بھا والتي نفذت بنایة البنك
المركزي الكویتي أیضاً الحكومة الصینیة لم تقم بدعم عملیة التأمین على موظفیھا لذلك توجھنا عملیة صعوبة في مسألة قبول الشركات، (8)

شركات فقط من ضمن (18) أي ھذه الشركات أیضاً قادرة على تنفیذ ھذا المشروع تشكلت لجنة ثلاثیة ھذا جواب للسید النائب الموقر (مثنى)،
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عملیة أنشاء بنك مركزي في ھذه التصامیم العالیة لیست لسنة وسنتین وإنما لمئة سنة، لذلك خمسین او مئة سنة اخرى لذلك كنا حریصین في
البنك المركزي أن نكون دقیقین في عملیة الإحالة على إحدى الشركات وتنفیذ ھذا المشروع عملیة طویلة وتخوض إلى كثیر من النقاش، تشكلت

لجنة من ثلاثة أطراف التي ھي مكتب زھا حدید المصمم، وشركة أسترالیة (كونسنتال كومبني) شركة أستشاریة ومعروفة في ھذا المجال والبنك
المركزي، أستغرقنا حوالي سنة إلى سنة ونصف حتى قمنا بزیارات، أي بمعنى عندما یقال ھذه الشركة قادرة على التنفیذ نذھب إلى مشاریعھا
ومكتب زھا حدید والمكتب الأستشاري إضافة إلى البنك المركزي ینظر إلى ھذه المشاریع ویتحرى عن قدرة ھذه الشركة، لذلك ھذه الشركات
(7) الثامنة أیضاً أعتذرت خاضت مغامرة التنافس على ھذا المشروع بقت أربع شركات، الشركات التي بقت ھي، شركة ( شابورج) الھندیة

ویمكن الأطلاع علیھا ومشاھدة مشاریعھا الكبرى الموجودة في الخلیج، وایضاً شركة (دوكاس) التركیة تصنف ثاني أو ثالث أكبر شركة
مقاولات في تركیا، وشركة (ھنوا) الكوریة التي تنفذ شركة بسمایة، وشركة (داكس) الأذربیجانیة، حقیقة سمعنا الكثیر من الكلام إن ھذه الشركة

من ھذا البلد، لكن بمجرد الإطلاع على السیرة الذاتیة وتفاصیل الشركة، لاحظوا معي السادة النواب ھذا التقریر من (400) صفحة ھي عملیة
تأتي (x) تحلیل لكل العروض التي قدمت أي بمعنى ھذا العرض إلى ماذا نحتاجھ؟ نحتاجھ للشركات المنافسة، عندما تقول أنا أحلت إلى شركة
في مبالغ عالیة تقول لك كیف أحلت ھذا الموضوع إلى الشركة الفلانیة لذلك ھذا التقریر قدم من قبل الشركة الأسترالیة، فیھ إجابة (y) شركة

على كل نقطة وتحلیل على كل مفردة موجودة في العروض ، لذلك خلصت إلى قرار وخلصنا إلى قرار نحن الثلاث جھات بعد تقدیمھ من قبل
الشركة الأسترالیة إلى الإحالة على الشركة الحالیة التي تقوم بالعمل، تم ذكر مع الأسف نحن في العراق مشكلتنا الأرقام، عملیة تناقل الأرقام في
الإعلام ھي عملیات غیر دقیقة، كل الرقم الذي ذكر ھو لا یخص الكلفة التي تم إحالة لھا المشروع، الكلفة المخمنة للمشروع موجودة وتشھدونھا

أمامكم الأن، الكلفة المخمنة للمشروع (837) ملیون دولار، أي بمعنى حتى أكون دقیق ھذه الملاحظة أو التفصیل الدقیق یجیب عن السعر،
الكلفة الموضوعة من قبل زھا حدید عن طریق شركة أمیركیة وأستطیع ان ازودكم بالتقریر، عن طریق شركة أمیركیة التي أختصاصھا فقط

.تعطي الأسعار التخمینیة موجود التقریر وممكن تزویدكم بھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دعوه یكمل، أقرأ لي الكلفة التخمینیة المقدرة والعملة

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

الكلفة الكلیة المخمنة للمشروع (837) ملیون دولار، قدمت أربع شركات وھذا فیھ إجابة على سؤال السید النائب (مثنى)، في ھذه الورقة التي
أمامي، تراوحت الشركات التي قدمت أقل من الكلفة التخمینیة وھذا شرط لأنھ في نظام العروض إذا جاء أعلى من الكلفة المخمنة یتم اھمالھ وإذا

یأتي عرض أقل من الكلفة المخمنة بنسبة معینة أیضاً یتم اھمالھ، ذلك كان عرض شركة (ھنوا) الكوریة تم أھمالھ لسببین كون كلفتھ أقل من
التخمین وكونھ حصل على درجة واطئة في العرض الفني، ماذا أستنتجنا نحن الجھات الثلاث؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

شركة (ھنوا) ألیست التي تنفذ مشروع بسمایة؟

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

.نعم، تم أستبعادھا لسبب لأنھ حصلت على درجة واطئة في العرض الفني وإضافة إلى ذلك كلفتھا أقل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وضعوا معاییر كم على العرض الفني كم على الأعمال المماثلة وعلى السعر

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

نعم، التفصیل التالي الشركة الأولى حصلت على (85%) فنیاً الشركة الثانیة حصلت (76%) فنیاً الشركة الثالثة حصلت (74%) فنیاً والشركة
الرابعة تم أستبعاد العطاء لعدم مطابقتھ للمواصفات ومخالفتھ للقواعد الفنیة وسلامة المنشأ وأعتبار ذلك مؤشر على عدم اختصاصیة ھذه الشركة
بأنجاز الأبراج فیما یخص البنك المركزي، كل ذلك موجود  في ھذا التقریر الفني، ھذا التقریر الفني یزود أولاً للشركة التي تعترض، الذي أرید

ان أقولھ البنك المركزي تمت الإحالة إلى الشركة التي حصلت (85%)، ھذا التفصیل جداً مھم الذي سوف أصل لھ، بنظام العطاءات عندما
شركة تحصل على عرض أكبر وھي أقل من الكلفة التخمینیة نذھب لھا مباشرة لأن نحن غیر ملزمین بقبول اوطئ العطاءات، لكن حرص إدارة

البنك المركزي العراقي حصلت على موافقات من مجلس الوزراء على المفاوضة من أجل التخفیض، لماذا؟ لأن أجتمعنا الاطراف الثلاث
وتباحثنا كم نستطیع ان نخفض من السعر، لذلك تم تخفیض (6%) من الكلفة ونحن كنا غیر مجبرین أن نقوم بعملیة التخفیض ھذه ملاحظة مھمة

أرجو أن یكون علیھا الاطلاع من قبل السادة النواب، كنا غیر مجبرین في ھذا التفاوض أستمررنا لمدة شھر، بالقانون نحن غیر مجبرین وفي
ضوء المفاوضات التي تحسب للبنك المركزي والتي تحسب للشركة الاستشاریة أستطعنا أن نخفض (6%) لذلك الرقم الموجود الأن الذي

.یختلف عن جمیع الارقام التي تداولت ھو الذي تمت علیھ الإحالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرید نسخة من ھذا الجدول

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –
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الأن نأتي إلى السؤال بطریقة اخرى، ھي ما مدى اعتدالیة ھذه الأسعار؟ أي بمعنى (772,773) التي أصبحت مساویة لأخر عرض وموجودة
بالتفصیل، الأن السؤال یقول متى ھذا؟ نحن سوف نعطیكم مثالین أكثر جھة قادرة على إجابة ھذا الموضوع ھو مجلس النواب الموقر، والدائرة
الھندسیة في مجلس النواب لأنھ الدورة السابقة لمجلس النواب قد تمت إحالة بنایتھ الجدیدة على مكتب زھا حدید، بمعنى یستطیع الكادر الھندسي

لمجلس النواب أن یخاطب مكتب زھا حدید ویستحصل منھ على كل الكلفة التخمینیة والبناء، المصمم ھو الذي یضع الكلفة التخمینیة وھنالك
.مراسلات والكلفة التخمینیة وصلت لنا عن طریق مكتب زھا حدید من مكتب أمیركي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب یأتیك دور وتتحدث بما تشاء

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

الان المحور الثاني، أعتدالیة الأسعار قدمت لكم أمثلة في العرض الموجود، موجودة في العرض مقارنة بین بنایة البنك المركزي العراقي
.والبنایات التي تم إنجارھا قریباً قبل سنة او سنتین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المقارنة بین البنایات تكون لنفس المصمم

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

ً .سیادة الرئیس ھذا جداً مھم، بما إنھ تم طرح ھذا الموضوع كل تكالیف بنایات زھا حدید وھذا جواب زھا حدید ویمكنكم مخاطبتھا رسمیا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دعوه یكمل حتى نأخذ المعلومة منھ، قال لا إلھ دعوه یقول إلا أ�، أكمل ولا تتوقف

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

أنا اجیب على سؤالك سیادة الرئیس أنت قلت المصمم، كل تكالیف تتراوح بین (10-15) ألف دولار ویمكنكم سؤالھم رسمیاً بھذا الموضوع
ومكتب زھا حدید أعطاني الإشارة بعرضھا أمام مجلس النواب لكشف السریة عن كل مشاریعھم لكن بعد ان یصلھم كتاب رسمي من مجلس

.النواب بمخاطبتھم، ولدي أستعداد لأعطاء ورشة عمل للسادة النواب عن تكالیف وكیفیة التصمیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا نحتاج إلى ھذه الورشة

أولاً: العقد شریعة المتعاقدین، تحدث لي بأجراءتكم العقدیة، ھل مضیت بدعوة، الدعوة تقدم لك المتقدمین الذین ذكرتھم الأربعة وذھبت إلى آلیات
التخفیض تحدث عن إجراءتك، كل ما احتاجھ من المصمم الكلفة التخمینیة بعد مصادقتكم أنتم الجھة المستفیدة، صادقتم على الكلفة التخمینیة

.تذھبون إلى الاعلان وفق الكلفة التخمینیة، المقارنة مع أمور أخرى أنا أبحث عن إجراءاتك لیس لي علاقة بالعقود الاخرى

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

سؤال مھم، التصمیم بحدود (20) ملیون باون ویعتبر أقل سعر قدمتھ زھا حدید للتصمیم بالعالم بسبب كونھ أول مشروع لھا في العراق، بحدود
(28 -30) ملیون دولار، أقل مشروع قدمتھ زھا حدید بالنسبة للتصمیم واعتبر كھدیة للعراق، اجیب عن الأسئلةن اطمأنوا ھذه الكلف ھي تسلیم

مفتاح، أي إن ھذا العرض شامل للأثاث والنظم الألكترونیة وغیرھا من كل النظم، بالنسبة لعائدیة الأرض نحن أشترینا الأرض من وزارة
المالیة (19) الف متر مربع، نحن حصلنا على كل الموافقات لتي تتطلبھا دوائر الدولة العراقیة، حصلنا على إجازة البناء حصلنا على لجنة

التخطیط ونشر بجریدة الصباح حصلنا على موافقة وزارة الاتصالات وزارة الكھرباء ودائرة المجاري حتى سلطة الطیران بالنسبة للأرتفاع ھذه
بالنسبة للموافقات الفنیة، بالنسبة لموضوعنا مر بكل دوائر الدولة لأن أحد السادة النواب سأل بأحد البرامج التلفزیونیة وقال إنھ لم یحصل على

.موافقة اللجنة الأقتصادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من صاحب الصلاحیة بالإحالة في العقد؟ ھنالك صلاحیات لھذا الموضوع

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –
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مر العقد في اللجنة المركزیة للعطاءات في البنك المركزي ثم نال موافقة إدارة مجلس البنك المركزي العراقي، ثم ذھب إلى اللجنة الأقتصادیة
.التي أحالتھ إلى وزارتین ھي دیوان الرقابة المالیة ووزارة التخطیط وبعدھا أستحصلنا على موافقة مجلس الوزراء على الإحالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

قیمة الإحالة تم ذكرھا (772) ملیون دولار، أرید من المتخصصین أن یأكدوا لي المشاریع التي تحال أكثر من (100) ملیون دولار الصلاحیة
.للجنة الأقتصادیة أو لمجلس الوزراء بالإحالة، إذا (250) مجلس الوزراء، بالتالي مجلس الوزراء لم یعترض على عقد البنك المركزي

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

حقیقةً عندما طلبنا أن تكون الجلسة مخصصة لأستضافة السید محافظ البنك المركزي أتت في محلھا، كثیر من التساؤلات ھذه المیزانیات
الضخمة التي مرت، حقیقةً بعد أن سمعنا ھذه الارقام نحمل الحكومات السابقة التي وافقت على مثل ھذه المشاریع لنعتقد بأنھا ھدر للمال العام في

ظل وجود دولة تفتقر إلى أبسط مقومات الخدمات التي یستحقھا ھذا الشعب المظلوم، مستشفیات مراكز صحیة مدارس، أبنائنا یجلسون على
الأرض و(800) ملیون دولار ویحاول أن یقنع (329) عضو مجلس نواب مع الشعب العراقي بأن ھذه المشاریع تصب في خدمة ھذا البلد

وإنھا أوطئ العطاءات، الحقیقة تحالف كتلة سائرون النیابیة تطالب بفتح مجلس تحقیقي بكل الموافقات التي والإجراءات التي أدت إلى ھذا
المشروع، (800) ملیون دولار نحن معظم اعضاء مجلس النواب الذین زاروا الدول سواء كانت المتطورة أو مثل حال العراق أو دون العراق،

كثیر من البنایات ممكن أن تكون بسیطة وبكلف معتدلة مع الخدمات التي تؤدیھا ھذه المؤسسات وتؤدي الغرض، ھل العراق بحاجة إلى بنایة
كلفتھا (800) ملیون دولار في ظل موازنة تقشف منذ عام 2013 أو 2014، لذا نرید أن نعرف ھذه الإجراءات وھذه الموافقات كیف تمت،

الحكومة كمنھاج وزاري عندما عرضتھ في حینھا ھل ھو من أولویاتھا، أو أولویاتھا أن تقدم خدمات صحیة وتربویة متقدمة إلى أبناء ھذا البلد،
حقیقةً لیس من الممكن أن نسكت كأعضاء مجلس نواب ممثلین حقیقین عن الشعب العراقي عن ھكذا مشروع، (800) ملیون دولار غیر مقبول

نھائیاً سواء كان یعُلل بمثل ھذه الطریقة أو بطرق أخرى، وأطالب اعضاء كتلة سائرون الأن وبعقد مؤتمر صحفي أنا سأخرج الأن، حقیقةً عندما
نسمع مثل ھذه الأرقام لا یمكن السكوت عنھا، كم مدرسة یمكن ان تبنى؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

أضم صوتي لصوتك وأكید ھذا رأي كل أعضاء مجلس النواب العراقي أن یكون ھنالك لأموال العراق وكیفیة إدارتھا، ولكن ھنالك تشریعات
نحن شرعنا في قانون الموازنة، عندما أتحدث بنحن أقصد مجلس النواب العراقي، إن ھنالك موازنة سنویة تصدر من الدولة العراقیة بشقیھا

التشریعي والتنفیذي ترسم آلیة توفیر الخدمات بشكل عام للمواطنین إذا كانت لدینا نیة أن نشُرك البنك المركزي أنا لا أتحدث عن ھذا الرقم، أنا
أتحدث إذا كانت لدینا نیة لإشراك البنك المركزي وفق آلیات قانونیة تتح لھ في قانون الموازنة مساعدة الدولة أو مساعدة الحكومة في تنفیذ

قطاعات خدمیة فلننبري بھذا في مجلس النواب، المشرف على عمل البنك المركزي ھو مجلس النواب العراقي من الناحیة الدستوریة، إذا نرید
أن نسھم ونجعل البنك المركزي باعتبار إن لدیھ أحتیاطي النقد أن یساھم في قطاعات سواء بإدارتھ الحالیة أو إدارتھ القادمة أو أي إدارة تمر

على البنك المركزي، أن نضع تشریع بآلیة قانونیة ممكن أن یبحثونھا القانونیین والمالیین، لمساھمة البنك المركزي بمساعدة الحكومة لتنفیذ قطاع
.تربوي صحي، ھذا الذي نوفر لھ غطاء، انا أتحدث عن المستقبل

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

ھذه الأموال ھل ھي عراقیة أم غیر عراقیة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم عراقیة

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

ھل من أولویات مجلس النواب العراقي والحكومات العراقیة المتعاقبة منذ عام 2003 إلى ھذا الیوم بناء أو إنشاء بھذه الكلفة أو أولویاتھ الصحة
والتربیة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یحتاج البنك المركزي إلى تدخل تشریعي

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.ألا یوجد في البلد سیاسة مالیة وسیاسة نقدیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نحن مؤتمنین، البنك المركزي یحتاج إلى تدخل تشریعي من قبل مجلس النواب، أولاً یتم الحدیث مع الحكومة ومع البنك المركزي على كیفیة
إیجاد صیغة قانونیة لمساھمة البنك المركزي بمشاریع محددة بآلیة الأقتراض بینھ وبین والحكومة، البنك المركزي ممكن بأصدار حولات

داخلیة، الأقراض في القانون لا یجوز المباشر وغیر المباشر، نحن نرید أن نسھم فعلیاً، ھذه أموال العراق مثلما تفضلت ونسھم فعلیاً في معالجة
أ أ ً أ أ
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بعض الملفات، أفضل أن نتدخل تشریعیاً لسنة 2019 حتى یكون لنا دور واضح وحقیقي لتوفیر القطاع الصحي أو القطاع التربوي من أموال
العراق سواء كانت في الحكومة لمصارف الرافدین والرشید والتجارة ھي مصارف الدولة عراقیة ومصارف الحكومة العراقیة، لا تسیر بھذه

.الطریقة، أرجو من الإخوة في كتلة إذا كانوا مقتنعین بالمبادرة أن یكون لنا تدخل تشریعي للسنة القادمة ممكن أن تشار بالبنان في البیان

-:النائب محمد علي صالح زیني –

ھذه المداخلة مقتضبة ولكنھا تمر على قضیة البنك المركزي أیضاً، ما ھو المطلوب من مجلس النواب؟ لا شك إن الشعب العراقي في مرارة
شدیدة من جور البطالة المستفحلة التي یعاني منھا العراق، سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة أكثر من ملیون باحث عن العمل من كلا

الجنسین ضمن قاعدة بیانات دائرة العمل والتدریب المھني لغایة تشرین الأول من العام الحالي وھذا غیث من فیض، والشعب العراقي ذو
شجون، وبصفتي عضواً في مجلس النواب تتوالى عليَ الطلبات كل یوم بواسطة الھاتف او من خلال صفحتي الشخصیة على مواقع التواصل

الاجتماعي، الكل یبحث عن عمل أو معالجة مشكلة اقتصادیة في غالب الأحوال، إن موضوع إیجاد فرص عمل للمواطنین ھو أقتصادي
بجوھره، یتطلب إعادة بناء الأقتصاد العراقي أبتعاداً على الإتكال على ریع النفط بما في ذلك إحیاء وأسناد القطاع الزراعي والصناعي بالدرجة

.الاولى أما موضوع الإتكال على التشغیل لدى الحكومة وھو جھاز بأغلبھ فاسد متعفن فھو حل لا یسُمن ولا یغني من جوع

أیھا السیدات والسادة نواب الشعب العراقي الكریم، لقد أصبح المثل شائعاً بین الناس بأن العراق یعوم على بحیرة من الفساد، فأین تولي وجھك
فثمة فساد، فكیف لنا أن نبني بلداً ناصحاً مع أستشراء الفساد، إن قضیة البنك المركزي ومحاسبة المسؤولین ھي خطوة مباركة على الطریق

الصحیح، فأرجو أن لا تتعرض بمر الوقت إلى التمییع، أنا وكالعدید من السادة النواب القادمین من خارج بغداد وجدت نفسي مضطراً لأستئجار
.شقة داخل المنطقة الخضراء بمبلغ شھري فاضح قدره (3) ملایین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا لو أعلم ھذه مداخلتك وقرأتھُا لأقتطعتھا، اقطعوھا

-:النائب محمد علي صالح زیني –

لحظة سوف أنتھي، لذلك اطلب من المجلس التكاتف من أجل العمل على بناء مجمع سكني لمجلس النواب للسكن فیھ للدورة النیابیة ومغادرتھ بعد
انتھائھا، إن ھذا سیوفر على السادة النواب مشقة البحث عن سكن إضافةً إلى تجنب تكالیف الإیجارات الأستغلالیة العالیة التي یتقاضاھا مالكو
الشقق داخل المنطقة الخضراء، ختاماً أرجو العمل على أسترجاع ما تم سرقتھ من أموال الشعب العراقي المُستلب والمظلوم من خلال تشریع

.(قانون (من أین لك ھذا؟

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

.(إجابة على النائب (حسن العاقول

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بدون ذكر الأسماء، إجابة فقط

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

بخصوص الكُلفَ والمبلغ، احب أن أعرف إن ھذه لیست من موازنة الدولة، وإنما من موازنة البنك المركزي العراقي ومن موارده الذاتیة، أحب
إن اذكر السادة النواب بأن البنك المركزي سبق وأن أعطى الحكومة (20) ترلیون دولار بھذا الخصوص كدین وسندات، فكان ممكن ان تبنى

.بھا ھذه المشاریع التي أشیر ألیھا

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

ھنالك نقطة مھمة أثارھا الأستاذ، الإحالة تمت بموجب المعاییر الفنیة والمعاییر المالیة، المعاییر الفنیة تعطینا (85%)، ما ھي الأسس التي على
أساسھا تمت الإحالة إلى الشركة المنفذة كمعاییر فنیة ما ھي؟ ھذه نقطة جداً مھمة في الإحالات، المعاییر المالیة أعتبروا إنھ أقل من (%6)

حصلوا على موافقة نعتبرھا مضت بھذا الأمر، لكن كمعاییر فنیة على أي أساس أعتمدتم، الشركة المنفذة كم اعطیتھا نسبة من المئة وغیر أمور
.فنیة أعتمدت علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا نفس السؤال الذي سألتھ، ھل لدیكم جدول للمعاییر قبل توجیھ الدعوات؟ سوف تتم الإجابة علیھ لاحقاً بعد إكمال المداخلات

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

ترتیب الأولویات أمر أساسي ومھم وخصوصاً على مثل ھذا المستوى تتحمل مسؤولیاتھ السلطات في مواقف وخطوات منسقة، سؤال منطقي
یطرح، ھذه الكلفة الكبیرة والضخمة ھل ستنعكس على نشاطات الأقتصاد العراقي وتنقلھ نقلة نوعیة لا تفي بھا البنایة الحالیة، قطعاً لن تكون ھذه
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الأنتقالة النوعیة الواضحة التي كلفتھا ھذا الثمن الكبیر مع ضغط حاجات أساسیة للمواطنین تصل إلى مستوى الخدمات الأساسیة، مثل أزمة
.البصرة یعني أزمة البصرة بكلفة أقل من (10%) من ھذه المبلغ ممكن كان أن تنجز وتحل  مشكلة ثلاثة

-:السید رئیس مجلس النواب –

كلامك صحیح، نحن یجب أن نفصل ولیس دفاعاً عن مؤسسة البنك المركزي، نتحدث بالمنطق، نحن نرید أن ندخل البنك المركزي في تمویل
.بعض المشاریع، یحتاج إلى تشریع

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.لقد عملنا في ھذا المبدأ في فترة من الفترات، نفس المبدأ أنا أدعو إلیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المبدأ الذي عملنا بھ إنھ نمول موازنة الحكومة في ظل أنخفاض أسعار النفط بطریقة غیر مباشرة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

حضرتك ذكرت نقطة مھمة وقلت یوجد مستوى من كلف المشاریع الأستثماریة یحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، الإشكال لیس على البنك فقط
وإنما على مجلس الوزراء، عندما تكون مشاریع كلفتھا (10%) من ھذا المشروع تحل أزمة اجتماعیة أنعكست على وضع سیاسي وأجتماعي
وكادت ان تعصف بالبلاد وبأستقرار البلاد ھذا الذي نتحدث عنھ، ھنالك أولویات وھي قضیة مھمة یجب أن تترتب الأولویات الأساسیة، وإنما
لیس من المعقول مبلغ بھذه الضخامة ممكن ان یغطي حاجات أساسیة ویؤدي إلى أستقرار أجتماعي وینعكس على تجفیف منابع العنف، الكثیر

من المناطق لأنھا تشكو من عدم توفر فرص عمل، تنعكس ھذه البیئة على أنتاج جماعات تطرف تھدد أستقرار البلاد وتكون نتائجھ ثلاثة ملایین
.نازح بنى تحتیة مدمرة لأربع او خمس محافظات ھذه الأولویات یجب أن نأخذھا بنظر الأعتبار ویأخذ مجلس النواب دوره بالضغط والمحاسبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة أنت تقولین إن النائب أخذ ثلاث مداخلات، أنا لا أعلم إن النائب (عمار طعمة) تداخل على نفس الموضوع خلال فترة العشر دقائق
.التي خرجت بھا

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

ھناك سؤالین سیادة الرئیس، السؤال الأول لا یتعلق ببنایة البنك المركزي إنما یتعلق بقضیة الشركات التي أعُطیت، أصدر البنك .1
المركزي العراقي تعلیمات تم تعمیمھا بموجب الكتاب المرقم (9/5/310) في 13/7/2017، تم منح موافقة حصریة لبعض الشركات

وفقاً لموافقة البنك المركزي لھا بتاریخ 6/12/2016 للجبایة تقریباً المبلغ (18) تریلیون بالسنة حصریاً ولمدة (3) سنوات، وھذا
مخالف تماماً للدستور العراقي، نص الدستور في الفصل الأول الحقوق الفرع الأول الحقوق المدنیة والسیاسیة في الفقرة (14)

(العراقیون متساوون أمام القانون دون التمییز بسبب الجنس أو العرق أو غیره)، ثانیاً، نصت المادة (16) من الدستور على الجمیع لكل
.فرد الحق أن یعُامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائیة الإداریة

.السؤال: لماذا ھذا العقد حصراً لھذه الشركة للجبایة؟ والمبلغ سیادة الرئیس ھو مبلغ كبیر جداً ولمدة (3) سنوات

أنا أتفق تماماً مع سیادة الرئیس بأنھُ یجب أن یكون للبرلمان دور خصوصاً في ھذه الأموال الكبیرة جداً والطائلة في البنك المركزي بأن .2
یكون ھناك تشریع، لذلك یجب أن یكون للجنة القانونیة والمالیة مختصین یناقش البنك المركزي لوضع آلیة للتشریع لحل ھذه المشاكل
الكبیرة جداً خصوصاً ونحنُ نعلم أن ھناك مشكلة كبیرة جداً، لیس المشكلة فقط في البنك المركزي ھذه المشكلة تكشف أن ھناك مشكلة

حقیقیة في التخطیط لإدارة ھذه الدولة وللحكومة، نحنُ لو أعطینا نصف ھذا المبلغ للجانب الصحي أو للجانب التعلیمي لأصبحت لا توجد
مشكلة في العراق، بنصف ھذا المبلغ نتجاوز مشكلة المدارس الطینیة في العراق أولى بنصف ھذا المبلغ لحلینا مشكلة علاج الأمراض
السرطان، لذلك أنا اتفق مع سیادة الرئیس بأن یكون ھناك خبراء یتفقون في الجانب التشریعي والقانوني لوضع تشریعات لمعالجة ھكذا

.أمور

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

شكراً سیدي الرئیس، في البدء تنویھ فقط لمجرد، نحنُ ھنا نمارس دورنا ولسنا نمارس ضغوط سیاسیة على إدارة البنك المركزي وھم
مشكورین، لأن أحد السادة النواب تداخل بھذا الإتجاه، نحنُ غایتنا أن نفعل عملنا وھو الدور الرقابي في المسألة، جملة ملاحظات حول نافذة بیع
العملة الصعبة، نحنُ طلبنا في الجلسة السابقة طلبنا من السید المحافظ وكالةً أن یجلبون لنا المبالغ النقدیة التي بیعت منذُ 2010 ولغایة 2018
في قبالتھا كمیة العملة التي وردت نتیجة ھذا البیع نتیجة ھذا البیع، أي ھم یقومون بالبیع من أجل استیراد بضائع داخلة للعراق، ھذه المفروض

بنفس المبلغ أو أذا ما زاد تدخل بضائع للعراق، أي نحنُ الذي نعلمھُ والذي أصبح حدیث عنھُ في سنة من السنوات وأستاذ (عدنان الاسدي)
یتذكرھا، بیعت مبلغ (100) ملیار دولار خلال سنة أو سنتین لم یدخل منھا غیر ملیار، أین تذھب بقیة الاموال؟ السید المحافظ ذكر في حدیثھُ

الآن عندما كان یتكلم، یقول الأقتصاد العراقي أقتصاد للخارج، لدي كتاب ھنا یقول مشاركة للمصارف في نافذة بیع العملة التي تقل عن (250)
ملیار دخولھم الى نافذة العملة الكتاب المرقم (6/1663) في 7/5/2018 حصلت الموافقة على دخول مصارفكم الى نافذة بیع العملة الأجنبیة

أ أ أ أ
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لغرض تعزیز أرصدتكم في الخارج، أي تعزیز أرصدة البنوك في الخارج ونحنُ محتاجین العملة أن تكون ھنا في الداخل حتى تكون قوة
للأقتصاد العراقي، نبیع أكثر من (800) ملیون دولار لا یدخل لنا منھا ألا (105) أو (106) ملیار أو نقول (200) ملیار، أین بقیة ملیارات
الدولارات التي خرجت من ھنا والتي بیعت في منافذ البنك المركزي؟ أین ذھب ھذه الملیارات؟ نحنُ ھذا السؤال الذي نرُیده، وحرقة قلبنا من
ھذه، توجد أیضاً الذي وزعوه على نافذة بیع العملة في البنك المركزي تقول تم فرض غرامات بملغ (560) ملیار دینار للسنوات من 2015

.الى 2018 على مصارف

ھل تكررت ھذه المصارف في عملیات المخالفات، وإذا تكررت لماذا یتم بیع النقد لھم مرة أخرى؟ ھذه اسئلة تطُرح، نحنُ غایتنا تقویم السیاسة
.النقدیة في العراق ولیس غایتنا التسقیط

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

سیادة الرئیس، نحنُ تحدثنا عن مجمل القضایا وخاصة موضوع البنایة، بنایة البنك المركزي أنا واحد من الأشخاص الذین لدیھم تحفظ على
السعر المحال، ولكن تحفظي غیر مبني على رأي علمي أو قانوني وإنما أنا كنائب أرى أن ھذا السعر كثیر، لكن نحنُ طلبنا من الأخوة في البنك

أن شاء الله یأتون الى اللجنة المالیة وأتحدث معھم عن التفاصیل الفنیة، توجد تفاصیل إنشائیة وتوجد تفاصیل فنیة، نحنُ نرُید أن نرى التصمیم
الذي صممتھُ (زھا حدید) كم یتحمل كُلف وھذه الكلف ضمن التخصیص الأصلي للمشروع أو لا، فالتفاصیل الإنشائیة المدنیة وتفاصیل الكھرباء

والاتصالات ولإلكترونك والخزائن ھذه بھا كلف نحنُ نحتاج أن ندرس ھذه الكلف ونعلم بھا حتى نقوم بتقییم ھذا السعر ضمن المقبول أو غیر
المقبول ھذا من جانب البنایة ذاتھا كبنایة، الآن السید المدیر العام تحدث عن طریقة الإحالة وأنا أرى طریقة الإحالة ماضیة بإجراء سلیم ضمن
سیاقات تنفیذ العقود الحكومیة، إجراءات شكلیاً مقبولة، نحتاج أنرى ھذه على ورق ھذه التفاصیل جمیعھا، فأنا أقول قبل أن نحكم على أن ھذا

المبلغ جاء ضمن السیاقات المطلوبة أو غیر المطلوبة لا بد وأن نقرأ التفاصیل الفنیة المتنوعة داخل الكشوفات التي أعدتھا (زھا حدید) أو التي
.أعدتھا المكاتب الھندسیة الأخرى

-:النائب زیاد طارق عبد الله الجنابي –

بخصوص البنایة فقط، أنا الذي تحدثت في الاعلام بخصوص موافقة اللجنة الأقتصادیة، طلبت منك في المرة التي مضت جدول الكمیات وعمر
الشركة كم وأعمالھا المماثلة في البلد وكیف حدثت الإحالة؟ بخصوص البنایة، طلبنا من حضرتك جدول الكمیات وكان المفروض الیوم أن نستلم
جدول الكمیات وعمر الشركة وتفاصلي الشركة والأعمال المماثلة مصادقة من بلد المنشأ، وتكلمنا عن وضع البنك المركزي الحالي وعن المبلغ
وعقد التصامیم الذي حدث مع (زھا حدید) ولماذا ھذه الشركات رشحتھم (زھا حدید)؟ أنتم الجھة المستفید ما السبب أن ترُشح (زھا حدید) ھي

مكتب استشاري وصممت لكم البنایة وسلمتھا الى الجھة المستفیدة، بعدھا أنتم قمتم بدعوة الشركات البنك المركزي مجلس الإدارة ورفعتم
الموافقة سیدي الرئیس رفعوا الى اللجنة الأقتصادیة واللجنة الأقتصادیة رفعتھا الى رئیس الوزراء رئیس الوزراء قام بتخویلھم بالإحالة على

المبلغ (825)، بعد الإحالة حدثت مفاوضة مع الشرة على أن ینزل (6%) من المبلغ، الذي أقولھ سیدي الرئیس جمیعنا لدینا إطلاع وأنا زرت
البنایة ورأیت تفاصیلھا التي ھي (36) طابق ولیست (37) طابق، وضع البنایة الذي موجود حالیاً أنا أخذت تفاصیل من المھندس المقیم

.الموجود في البنایة، المبلغ الكلي الذي تم إحالة البنایة بھِ سیدي الرئیس واتصلت بشركات استشاریة في دبي وفي جمیع العالم

لدي معلومات دقیقة على جمیع تفاصیل الحالة وجدول الكمیات الموجود لدیكم لدي نسخة منھ زودني بھِ أحد الإخوان، أستطیع أن أعرضھ على
النواب في البرلمان على أن المشروع لا یتجاوز (375) ملیون دولار، وأنا مسؤول عن كلامي إذا تریدوا أن تشكلوا لجنة تحقیقیة مع أي

شخص من الأخوة الحاضرین، أذا كان من الكوادر الھندسیة الموجودة أن أكون من ضمن اللجنة على شرط أن لا نتجاوز الـ (400) ملیون
دولار سیدي الرئیس، الحالة مبالغ بھا جداً، نحنُ لدینا أعتراض على المبلغ الإجمالي الذي احلتم بھِ البنایة لأن بنایة البنك المركزي أنا زرتھا
ً ورأیتھا وضعھا نستطیع أن نرمم الشارع والدخول والخروج داخل شارع الرشید، لا یوجد ضرر أن نأتي الیوم نبني داخل وحدة سكنیة طبعا
داخل البیوت الذین یعملون بھا داخل المجمع السكني بالضبط، أنت فكر في منطقة الجادریة موجودة جامعة بغداد، أنا لدي تصمیم كامل على

المنطقة ذھب وجلبت تصامیم من الجلسة التي مضت ولغایة الآن، أصبح لدي تصامیم كامل عن المنطقة سیدي الرئیس، وضع البنك المركزي
في شارع الرشید كیف تقوم بنقل البنك المركزي وتضعھُ داخل وحدة سكنیة داخل منطقة (الجادریة) ما ھو الضرر الذي سیصیب المنطقة؟ ھذه

.أولاً

ثانیاً: بالنسبة للشركة التي أحُیلت لھا، كیف تحیلون لشركة عمرھا (5) سنوات؟ المعلومات التي لدي عمرھا (5) سنوات، یستطیع أن یجُیبني
سیدي الرئیس؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد أن تكتمل المداخلات سوف یجیب

-:النائب زیاد طارق عبد الله الجنابي –

.سیدي الرئیس نحنُ تداخلنا على جمیع ھذه التفاصیل، نحنُ الذي نرُیدهُ إجابة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید المحافظ، سجلوا ھذه الملاحظات حتى یتم الإجابة علیھا، أختصر السید النائب

-:النائب زیاد طارق عبد الله الجنابي –
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في المرة التي مضت البنوك الإسلامیة، رأس مال البنك (250) ملیار، طلبنا من السید محافظ البنك المركزي على أن تكون ھذه البنوك والمبالغ
.متحاسبة ضریبیاً مُظھرة لدیكم بالضریبة، ھذه المبالغ المودعة داخل المصارف رؤوس الأموال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أختصر بشكل سریع

-:النائب زیاد طارق عبد الله الجنابي –

السؤال الأخیر سیدي الرئیس، بخصوص طبع العملة، ھل توجد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي؟

-:النائب صادق مدلول حمد السلطاني –

نرُحب بالسید المحافظ والسادة ممثلي البنك المركزي، طبعاً الحدیث بخصوص البنایة، قانون العقود الحكومیة وحضرتك سیادة الرئیس أعلم بھذا
وعملت بالجانب التنفیذي وتفضل أیضاً أستاذ (عدنان)، نحنُ لدینا الوثائق القیاسیة والتي على ضوئھا نعمل في وزارة التخطیط، الآن جمیعنا لدینا
تحفظ في داخلنا على المبلغ لأنھُ نرى مبالغ بھِ، ولكن نأتي الى تفاصیل المشروع ابتداءً من التصمیم والتصمیم سوف یقرر كم المبلغ؟ لیس برأي
شخص، الجھة المصممة ھي التي تعلم كم یكُلف المبلغ، الوثائق القیاسیة أنا أسئل سؤال ھل أن البنك المركزي أعتمد التأھیل المسبق قبل توجیھ

الدعوات أم مباشرةً تم توجیھ الدعوات؟ وھو لیس لھُ صلاحیة أن یوجھ الدعوات باعتبار توجیھ الدعوات على قضایا إختصاص مختصة فقط ھذه
.وفق قانون العقود الحكومیة

السؤال الثاني: (250) ملیار نحن لدینا صلاحیة وھي نفس الوزارة ونفس المحافظة جھة غیر مرتبطة بوزارة، (250) ملیار ھي صلاحیة
أقتصادیة اللجنة الأقتصادیة لا تحُیل تصُدر قرارھا ومجلس الوزراء سوف یحُیل المشروع، أذا أعطت صلاحیة للجھة المستفیدة نستطیع القول
ھي تحُیل ھذا المشروع وھذه تحدث بھا أستثناءات، إذا حصلوا على الأستثناءات فبھذا أحموا أنفسھم بھذا الإجراء وفق القانون، یبقى موضوع

نرُید أن نتأكد، ھل المعیار الفني اعتمدوه بالوثائق القیاسیة أم المعیار المالي، وطبعاً نحنُ غیر ملزمین بأقل العطاءات حتى أذا أصبح المبلغ
(100) ملیار زیادة، الوثائق القیاسیة تقول المعیار الفني أذا درجة واحدة بالمنافسة ملزمة الجھة أن تحُیل على ھذا المشروع ولیس من حقھا أن
تلغي الإحالة أو تعُید الإعلان بالجھة الثانیة، فض للنزاع الآن جمیع الرأي العام أستمع الآن مجلس النواب أرسل على البنك المركزي للكثیر من
المسائل وأھم مسألة أنھُ مبالغة في السعر، والآن حتى أذا نرُید أن نبرر للناس بأن ھذا لیس مُبالغ، من المستحیل أن یقتنع شخص لا فني ولا غیر
فني وعلى جمیع المستویات وجمیع الطوائف والقومیات في داخل البلد لا تقتنع بأن ھذه الإحالة ھي صحیحة، ولكن فض للنزاع ھو تشكیل لجنة
من جمیع الجھات الموجودة في البرلمان حتى وأن (10) أشخاص أو (15) شخص من كل جھة، جھات فنیة وقانونیة ومالیة تدرس مع اللجنة
المالیة المختصة الذي تفضل بھا أستاذ (عدنان) تدرس تفاصیل المشروع، وأنا أعتقد الآن فنیین كثیرین في مجلس النواب وتنفیذیین كثیرین في
مجلس النواب وأحلنا عشرات المشاریع بطرق قانون العقود الحكومیة، ونقف على ھذه المشاكل والمعوقات وتعُلن أمام الرأي العام لنقف على

.المشاكل

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –

أرُحب بالضیوف الكرام، سیادة الرئیس مذكور بأنھُ ھناك مبالغ إضافیة التي ھي ملیاران وستمائة وستة، ھذه المبالغ الإضافیة ذھبت ولا یعلمون
أین؟ عملوا لجنة حتى تدُقق ھذه المبالغ أین ذھب، طبعاً فاحصین ھذه المبالغ بصور فوتوغرافیة، ھل من المعقول أن مبلغ بھذه القیمة (2,8)

ملیار مُقیم بصور فوتوغرافیة، أذا ممكن ملاحظة سیادة الرئیس، ھل من الممكن مبلغ (2,8) ملیار نحن نعتمد على صور فوتوغرافیة، الآن من
یعلم أن ھذه مزورة؟ أم لا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقریر الرقابة المالیة ھو من یجُیب على ھذا الموضوع، تقریر دیوان الرقابة المالیة

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –

.لجنة مشكلة والذي معتمدین علیھ صور فوتوغرافیة، عل من الممكن أن نعتمد ھكذا مبلغ بصور فوتوغرافیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كلا، دیوان الرقابة المالیة ھو الذي یحُقق بھذا الأمر وأعطى ملاحظات

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –

لكن ھو كاتب أن ھذه الملاحظات معتمدین وھذا كتابھم یقول، وحسب محضر اللجنة بتاریخ 9/2/2014 علماً أن اللجنة وثقّت حالة الأوراق
النقدیة التالفة بموجب صور فوتوغرافیة، ھل من الممكن ملیاران وأكثر من (800) ملیون صور فوتوغرافیة، من یعلم ان ھذه الأموال مزورة؟

أم لا؟

-:النائبة سھام موسى حمود الموسوي –

أ ً ً
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شكراً سیدي الرئیس، طبعاً نرُحب بالسید محافظ البنك المركزي والسادة الوفد المرافق لھُ، في البدء أنا لستُ بمدافعة عن محافظ البنك المركزي
أو اللجنة أو المسؤولین، لكن توجد وقائع نحنُ یجب أن نستفسر عنھا، بیوم الذي نعلم بھِ أن حادثة غرق الأموال حدثت في 2013 أي في الدورة

الثانیة، وكان عدد من النواب الحاضرین ھم أعضاء في اللجنة المالیة، لماذا بعد (5) سنوات تتم إثارة ھذا الموضوع في وسائل الإعلام وعلى
مستوى القنوات الفضائیة، ھذه السمعة وھذا الكلام المتداول في وسائل الإعلام یؤثر على سمعة البنك المركزي لأن ھذا البنك المركزي لدیھ

تعاملات مع جھات دولیة وأیضاً یؤثر على وضع البنك المركزي وسمعة العراق، نحنُ نتمنى أن یكون تشخیص الخلل والخطأ أن یكون بالتداول
والجلوس مع السادة المسؤولین لیس عن طریق الإعلام، الإعلام الیوم مضر لا ینفع وخاصة صفحات الفیس بوك والمعلومات غیر دقیقة التي

تطُرح الیوم، ونحنُ نشاھد التسقیط حالیاً والمعلومات المغلوطة التي تبُث داخل القنوات الفضائیة أو وسائل الإعلام، بالإضافة الى ذلك الیوم لماذا
نحنُ نعترض على بنایة ممكن أن تكون صرح معماري حدیث في العراق؟ نحنُ منذ 2003 ولغایة الآن أرید مستشفى أرید بنایة لوزارة أرید

.بنایة لمؤسسة نفتخر بھا لا یوجد، ملیارات أھُدرت وذھبت للفساد بغیر أمور، الیوم أنا أشُجع أن تكون بنایة ممیزة

أنا الیوم أتمنى أن تكون بنایة مثل دول العالم، الیوم نحنُ نخرج الى جمیع دول العالم ونرى بنایات ممیزة لوزارات لدوائر لمؤسسات، نحنُ باقین
على خرائب وبنایات مضى علیھا (50) سنة أو (40) سنة، بالعكس قد تكون ھناك بعض الأمور أو بعض الملاحظات أن تكون الكلفة عالیة یتم
تشكیل لجنة فنیة مختصة ولجنة قانونیة ممكن أن تجلس مع المسؤولین مع الشركة المتفق علیھا ونرى ممكن أن تخُفض ھذه النسبة، لكن نحنُ لا

نعترض ان تكون وزارة أو بنایة وخاصةً الأموال تأتي من البنك المركزي أي لیست من موازنة الدولة، نتمنى أن جمیع الوزارات وجمیع
.المؤسسات أن تحذوا حذوا ھذه الدائرة وأن تكون لھا بنایات ممیزة وأن یكون عمران جدید في بغداد والعراق

-:النائبة ثورة جواد كاظم الحلفي –

سیادة الرئیس، أنا لیس أختصاصي فني ھندسي حتى أستطیع أن أقیم، لكن عملت بحث صغیر بالأنترانت حول أجمل البنایات الموجودة في
الوطن العربي التي ھي بنایة برج العرب، وجدت البنایة التي یذكروھا الإخوة تقریباً بالمساحة (15%) تلك (334,000) متر، مبنیة على

(334,000) متر بـ (200) طابق بمواصفات عالمیة لا زالت تذُكر على مستوى العالم بملیار ونصف، أي ھذا التضخیم، أنا قارنت مع أكبر
بنایة في العالم، ھذا التضخیم بالكلفة، أنا لستُ أفھم ما سبب العراق، المال تصُرف تقریباً (45%) زیادة بنسبة الكلفة، وتلك (45%) زیادة

بالمساحة وبعدد الطوابق لماذا؟ ھذه (37) طابق وتلك (200) طابق، تلك (334,000) متر، أنا أرید أن أرى حرص على ھذا البلد، أنا لست
.فنیة ولكن بإمكاننا أن نقُارن مع العالم، أنا أرى أن ھذه أكبر صفقة فساد في العراق

-:النائب سعد مایع صالح –

ع الدستور، المادة (23) من نفس القانون التي ھي تحمي الموظف صدر قانون البنك المركزي عام 2004 بموجب سلطة الأئتلاف قبل أن یشُرَّ
في البنك المركزي بأن لا یتعرض للمسائلة القانونیة إزاء عملھِ أو ممارسة مھامھِ أو یسُبب أي ضرر محتمل، فنرجو من سیادتكم تعدیل ھذا

.(القانون لأنھ یتعارض مع مبادئ الدستور العراقي المادة (103) البند (الثاني

-:النائب عبد الامیر حسن علي –

سیدي الرئیس، الإخوان جمیعھم أغنوا بالأسئلة ولا یوجد داعي أن نكررھا، موضوع تلف العملة النقدیة قد أقتنعنا نحن بطروحات أو إجابات
المحافظ والسادة المعنیین، لكن الیوم أصبح رأي عام رأي شعبي في الشارع، وأصبح المزاح وخرطوم الماء ویضعون المال في الخبز

ویخبزوھا ولا یحدث لھا شيء، فھذا یرُاد لھ حملة إعلامیة من البنك المركزي مثلما تفضلت الأخت (منى الغرابي) توجد كامیرات یرون كیف
دخل الماء وكیف أتُلف المال وكیف أعدوھا، لیس من المعقول جلسوا ھم فقط عدوا وحسبوا وحملوا ووضعوا، المفروض تكون حملة إعلامیة

.بقناة العراقیة وباقي القنوات حتى یبررون موقفھم أمام الرأي العام، حتى نزدل الستار على ھذه الفضیحة التي حدثت

-:النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي –

.شكراً سیادة الرئیس، سؤالي للسید محافظ البنك المركزي والإخوة الكادر المتقدم معھُ، ینصب في ثلاث نقاط رئیسیة

توجد ھناك ماكنة لتلف العملة تتكون من (4) خانات، المسؤول أو الموظف أو المھندس المسؤول على تلف العملة ھل ھناك معاییر .1
یتخذھا البنك المركزي في عدم التلاعب بالأوراق المالیة التي تعُرض للتلف؟ وھل ھناك جھة رقابیة تدُقق ھذا الموضوع؟ ھذا السؤال

.بالنسبة لموضوع إتلاف العملة
نحنُ نعلم جیداً یجب أن تكون متابعة لموضوع تلف الأموال، أقصد الـ (7) ملیار، ھل ھناك إجراءات أتخذت بحق من تسبب بھدر المال .2

وإتلاف ھذه الأموال؟ وھل ھذه المتابعة من قبل البنك المركزي؟ وما ھي الإجراءات القانونیة أو القضائیة بحق المتسببین؟

الشيء الآخر الذي أود أن أذكره، الیوم نحنُ لا ننسى أن مزاد العملة أصًبح نافذة للفساد، فحتى تكون ھناك رقابة من قبل سواء دائرة المفتش
العام، دیوان الرقابة المالیة، مكاتب التدقیق، كذلك أجھزة الرقابة الداخلیة في البنك المركزي، سؤالي للسید محافظ البنك، ھل ھناك تقاریر

تفصیلیة أو سریة تصلكم على ھذا الموضوع؟ علماً أننا نعلم أن ھناك نوافذ بیع العملة أن بعض المصارف لا یوجد بھا زبائن أكثر من (25)
عمیل أو زبون، وبالتالي فھي تستغل موضوع تھریب العملة الى خارج البلد سواء بالفواتیر المزورة أو غیرھا، كذلك أحب أن أنبھ الى حالة

والسید محافظ البنك المركزي أعلم بھا، المعاییر التي نعتمدھا وخاصة أنت معني البنك المركزي معني برسم السیاسة النقدیة للبلد، ھناك الكثیر
من المعاییر التي تعتمد ما ھي الآلیات المتخذة حدیثاً بمواكبة التطور النقدي أو التطور العلمي أو التكونلوجي الذي حدث قفزة نوعیة في العالم؟

ھل ھناك رسم خطة مستقبلیة لرسم السیاسة النقدیة داخل البلد؟

-:النائب حسن جلال محمد الكناني –
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في البدء أتقدم بشكر الى ھیأة الرئاسة لإتاحتھم ھذه الفرصة لممارسة الدور الرقابي، كما أتقدم بالشكر الى السید محافظ البنك المركزي ومدیر
.المصرف العراقي للتجارة، للأسف للمرة الثانیة لم یحضر مدیر المصرف العراقي للتجارة ولدینا مواضیع مھمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم تكن حاضر، نحنُ طلبنا منھُ أن لا یدخل، في جلسة أخرى یتم الحدیث

-:النائب حسن جلال محمد الكناني –

عفواً سیدي الرئیس، أنا سؤالي تقریباً تكرر من أخواني النواب، لكن أكتفي بسؤالي، مساحة البناء الكلي للبنك المركزي ھل تم تسلیم الإحالة
.تسلیم مفتاح؟ أذا تسلیم مفتاح من المفترض مستقبلاً لا یضُاف أي مبلغ للإحالة كشف إضافي

ھل تم منح دفعة مقدمة؟ وما ھي الدفعة (10%) أو (20%)، أسأل أخواني السادة ومحافظ البنك المركزي؟ أن كان تم منح دفعة مقدمة .2
ما ھو الضمان؟ وھي شركة أجنبیة، ھل توجد ضمانات؟ من حقي أن أسأل، أرجو الإجابة على ھذا السؤال لأنھا أموال شعب، نحنُ لا

نرُید أن نكرر الكلام الذي تكلموه السادة النواب، الیوم البلد یفتقر للخدمات، یفتقر الى المدارس، مدارسنا من طین، من المفترض الأولى
.نبني المدارس

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

شكراً سیادة الرئیس، نرُحب بالسید محافظ البنك المركزي والوفد المرافق لھُ، حقیقة ھناك ما یشغل الرأي العام، ولكن ھناك حادث ھو أكبر من
.ذلك، الذي شغل الرأي العام ھو غرق الأموال

السؤال الأول: نقول ما ھي نتائج التحقیق؟ ومن ھي الجھة المقصرة؟ وما ھي إجراءاتكم حیال ذلك؟

السؤال الثاني: ما یتعلق بالمصارف الأھلیة التي أصبحت مصارف بیع وشراء للعملة مع ثبوت آلاف الفواتیر المزورة، فما ھي إجراءاتكم
للأستفادة من المصارف لدعم السوق والحركة الأقتصادیة؟

السؤال الثالث: ما ھي علاقة البنك المركزي وبطاقة الكي كارد مع دوائر الدولة، ورفع نسبة الاستقطاع من الموظف من دون علمھ؟ ونعتقد ھذا
الموضوع لو أوكل الى ھیأة التقاعد الوطنیة یمكن أن تكون ھذه الأرباح مساھمة في زیادة أو الأستفادة من الموظفین؟

السؤال الرابع: یتعلق بتكلفة البنایة، الیوم في العراق لدینا (6000) مشروع متوقف بكلفة (100) ملیار دولار، نسبة الھدر فیھا (30%) أي
(30) ملیار دولار، بالقرار (347) لسنة 2015، وھناك نسب كبیرة وكثیرة على الرغم من أھتمامنا بالبنك المركزي وأنھُ یمثل سیاسة الدولة

.المالیة وأیضاً واجھة مھمة للأتصال مع العالم الخارجي، ولكن مع بالغ الأسف لدینا الآلاف من المدارس المتوقفة تحتاج الى دعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نفس الملاحظة، لا تكرر، أرجو عدم تكرار نفس الملاحظات سیادة النائب

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

منذُ 2003 ولغایة الآن لم تبنى وحدة سكنیة في العراق وبحاجة الى بنى تحتیة، ذكر الأستاذ موضوع أن ھذه أموال البنك المركزي، كلا نقول لھُ
ھذه أموال الشعب العراقي، ولیس من حقكم أن تتصرفوا بھذه الأموال لإنشاء بنایة في ظل أزمة حقیقیة یمر بھا الشعب العراقي، أنا أیضاً مع

التوجھ الذي ذكره السید رئیس مجلس النواب بخصوص أن یكون تدخل تشریعي لمجلس النواب بتخصیص مبالغ لدعم الموازنة وخصوصاً في
القطاعات التي تلامس حیاة المواطن العراقي، ذكر أیضاً ھناك مبالغ (6) تریلیون للتنمیة في معالجة مكافحة البطالة، نقول كم ھي المبالغ

المخصصة لمحافظة البصرة التي أحترقت بسبب البطالة؟ وكما تعلمون ما الذي حصل؟ ھناك مبالغ یمكن الأستفادة منھا في مشاریع تنمویة
.لمساھمتكم بدعم الموازنة المقبلة موازنة 2019

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

موضوع غرق الأموال أصبح حدیث الشارع مثلما قالوا زملائنا، لذلك لا بد أن نحدد المسؤولیة التقصیریة في ھذا الموضوع، الحدیث فقط على
أن تسجل ضد مجھول الذي أسمھُ المطر ھذا حسب التحقیقات التي ھم أجروھا ھذه لا یجب أن تؤخذ بھا، نحن نعلم بوقتھا كان الأخ (عبد

الباسط) كان ھو مسؤول البنك المركزي ومسؤول دیوان الرقابة المالیة وأنتھى الموضوع، لا بد من تحدید المسؤولیة التقصیریة وأن كانت لم
.(تكن في زمن السید (العلاق

الأمر الآخر نحن سمعنا أیضاً عن طریق الإعلام، لماذا بدل ھذا الصرف الذي حدث على جمیع ھذه الأوراق جمیعھا، لماذا لم یجلبوا التسجیل
وعرضوه أمامنا عن آلیة الغرق وكیف تمت العملیة؟ أنا لا أعلم حدثت ضجة كبیرة موجود فلم یعُرض أمام النواب وأمام الشعب العراقي وأنتھى

الموضوع، دعونا نعلم ھي فعلاً غرقت أو تم أستبدالھا أو ما ھي القصة؟ یجب أن نعلم بھا ولكن مع ذلك البنك المركزي أخفق في ھذا
الموضوع، أیضاً عن طریق الإعلام سمعنا بالتحایل الذي حدث في مصرف بغداد، ما ھي الإجراءات التي قام بھا البنك المركزي حول ھذا

المصرف؟
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.التقید بالأسئلة التي نحنُ وجھناھا سیادة النائبة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

البنك المركزي ضرب رقم قیاسي بالموافقات التي أعُطیت للمصارف الحكومیة والمصارف الأھلیة، ھذه العبثیة بإصدار الموافقات للمصارف
.تستند الى أسس قانونیة أم ماذا؟

الأموال التي تم إقتراضھا من البنك التجاري، ما ھو موقف البنك المركزي؟ ھل تم متابعة ھذه الأموال؟ وھل تم تسدیدھا؟

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

.نرُحب بالسید محافظ البنك المركزي والسادة الحضور، لدي (3) أسئلة أوجھھا للسید المحافظ

السؤال الأول: آلیة العمل في مزاد العملة، ھي واحدة من اھم الإنتقادات التي وجھت الى المحافظ السابق (سنان الشبیبي)، وطُرحت (4) بدائل
داخل البنك المركزي، البدیل والأھم ھو وجود بنك وطني والبنك التجاري العراقي أعتقد موجود بجمیع كوادرهِ لیحل محل البنوك الأھلیة، لماذا

لم یتم الأخذ بھذه المبادرات؟

السؤال الثاني: في مجال الحفاظ على سعر صرف العملة لعب البنك المركزي دور أساسي، لكن ھذا الدور كان یمكن أن یقوم بھِ الكثیر من
المصارف الأخرى محل البنك المركزي، وكان من الممكن أن ینصرف البنك المركزي الى وظائفھِ الأساسیة الأھم في مجال غسیل الأموال،

والتوجھ نحو التنمیة، ومراقبة التحویل، وتنشیط سوق الأوراق المالیة، لماذا حصر البنك المركزي عملھ بالحفاظ على سعر الصرف فقط؟

السؤال الثالث: نحنُ نعلم أیضاً عندما نسُافر في المطارات یحُدد لكل شخص مبلغ یتم تحویلھ، لكن نلاحظ أن شركات التحویل المالي یتم من
خلالھا تحویل أي مبلغ الى الخارج، أین رقابة البنك المركزي في ھذا المجال؟

-:النائب محمد شاكر محمد –

طبعاً نحن الآن ناقشنا موضوع كتابة أسم السید محافظ البنك المركزي على العملة النقدیة، والسید المحافظ یحاول ھنا في ھذه الأوراق یحاول
تبریر موقفھ وإن كان جوابھ غیر مقنع بالنسبة للبعض ولكنھ مع ذلك لدیھ ما یقولھ، ولكن ھنالك مخالفة أخرى، مخالفة دستوریة وقانونیة واضحة

وصریحة ولا أحد یتحدث عنھا وھي عدم الكتابة باللغة الكردیة على العملة النقدیة الى جانب اللغة العربیة حیث أن ھذا الأمر دعت الیھ المادة
.الرابعة من الدستور وأكد علیھ القانون رقم (7) لعام 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه العملة یضعونھا حتى اذا فرضاً تخاصمنا لاحقاً یخرجونھا یستخدمونھا

-:النائب محمد شاكر محمد –

لذا أطالب بإدراج الكتابة باللغة الكردیة على العملة النقدیة الى جانب اللغة العربیة، كما أطالب بإیقاع العقوبات الانضباطیة الواردة في (14) من
.القانون المذكور على المخالفین والمقصرین، ھذه ھي ملاحظتي الاولى

سیدي الرئیس اتصور أن الملاحظة الثانیة قد وصلت، بموجب المادة الرابعة من الدستور وبموجب القانون رقم (7) عام 2014 یحق لعضو
مجلس النواب أن یتحدث باللغة الكردیة داخل قبة البرلمان، والآن أتساءل ما ذنب السادة أعضاء مجلس النواب والحاضرین ما ذنبھم أذا لم

یفھموا ما قلتھ الآن، تحدثت باللغة الكردیة ولم یفھم أحدھم ما قلتھ، ما ذنبھم، ما ذنبي أنا؟

.أذاً ھنالك خلل بھذا الخصوص یجب تداركھ والعمل على معالجتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

یعني كیف نتداركھ، ماذا تقترح؟

-:النائب محمد شاكر محمد –

.یوجد كثیر من المقترحات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اما تعلمنا اللغة الكردیة أو تتكلم اللغة العربیة واحدة من أثنین
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-:النائب محمد شاكر محمد –

.أنا جاھز، لكن ھنالك معالجات واضحة سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تمام اوجد لنا معالجة ونحن موافقین

-:النائب محمد شاكر محمد –

یعني ممكن عن طریق الترجمة الفوریة، لا ھذه واضحة أو السادة یتعلمون اللغة الكردیة، ماذا بھا یعني؟

نعن فقط في الأخیر أود أن أؤكد بأن ھذه المطالبة لیست تعصباً إنما ھو من باب الحرص على تطبیق الدستور والقانون وأحتراماً  للتنوع اللغوي
.والقومي في العراق

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.ثلاث نقاط أتحدث فیھا

.الاول قضیة غرق (7) ملیار وأتمنى من السید رئیس المجلس یعني إصدار الاوامر للجان النیابیة حتى نباشر بعملنا، یعني ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.غداً اجتماع فیما یخص اللجان النیابیة، غداً عمل اللجان وستبحث الرئاسة حسم موضوع أیضاً وآلیات اختیار

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

لكي نباشر في عملنا ونعمل التحقیق ھذا ونعُلم الرأي العام، لأن أصبحت ھذه الـ (7) ملیار قضیة رأي عام كبیرة ولا بد ان یصل من مجلس
.النواب یصل الى نتیجة من خلال تحقیق مھني واقعي ویعرض النتائج على الشعب

القضیة الثانیة السید رئیس المجلس قضیة بیع العملة، یعني أتصور یوجد دول نفطیة كثیرة إیراداتھا بالدولار وتعتمد موازناتھا على الاقتصاد
الریعي مثل السعودیة وغیر السعودیة، ایضاً تتبع نفس الطریقة تبیع بطریقة المزاد أو یوجد طرق و وسائل اخرى تضمن المال العام، الیوم البنك

المركزي یبیع بأقل من السوق المحلیة بـ (18) نمرة تقریباً، ما یكلف الأموال العامة للدولة بحدود الـ (100)الى (120) ملیار دینار في السنة
بحدود الـ (100) ملیون دولار، فإذا تحسبھا على السنوات تتجاوز الملیار دولار تقریباً، فتوجد طرق أخرى نضمن فیھا أنھ سوف لن تذھب

الأموال العامة الى الیمین والیسار والى التاجر الفلاني والى المصرف الأھلي وغیرھا ونحافظ فیھا على المال العام، یعني أرجو من الإخوة في
البنك المركزي أیجاد أكثر من وسیلة لتصریف الأموال من الدولار الى الدینار وعرضھا على المجلس لاختیار الأفضل، على مجلس النواب

.لإختیار الأصلح لضمان الأموال العامة

القضیة الأخیرة قضیة بنایة البنك المركزي، السید رئیس المجلس أنا یعني البنك المركزي ھو مسؤولیتھ لمجلس النواب یقول یكون البنك
المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب، (103) مسؤولیة مباشرة لمجلس النواب على البنك المركزي لكن لحد الآن بقانون البنك

المركزي الذي شرع في 2004 بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة في زمن الاحتلال، القانون مشوه، أنا ذكرتھا للمرة الثانیة یحتاج تكلیف اللجنة
المالیة بإعداد مقترح قانون ویقدم الى مجلس النواب لإقراره، أرتباط البنك المركزي بمجلس النواب یتطلب من مجلس النواب أن یطلع على
میزانیتھ، میزانیة البنك المركزي الداخلیة، رواتب موظفیھ، أین سوف تذھب ھذه الارباح التي یحصل علیھا؟ أمور كثیرة وحتى ھذا المبنى،

مبنى بمبلغ (772) ملیون دولار یقارب أكثر من (900) او (950) ملیار دینار أو (1) ترلیون تقریباً، میزانیة تنمیة الأقالیم لعام كامل واضعھا
في المیزانیة، مجلس النواب لم یصادق على ھذا المبلغ، أین كان المبلغ من ملكیة البنك المركزي؟ لكن ھي أموال عامة، أموال شعب، كیف
مجلس النواب لیس لدیھ علم ولا یعرف ولم یصادق على تخصیص مثل ھذه الاموال لإنشاء مبنى في ظل مثل ما تفضل الإخوان قبلي وأنا

تكلمت في أماكن اخرى في ظل میزانیة تقشف، البلد الشعب یمر في أزمات متعددة كان ممكن نأخذ ھذا المبلغ بقرار من مجلس النواب نضیفھ
.للمیزانیة العامة ونعالج فیھ أزمات حقیقیة لشعبنا، أعتقد ھذه مخالفة صریحة وواضحة

-:النائب رائد جاھد فھمي –

شكراً سیدي الرئیس وأیضاً أحیي السید المحافظ والوفد المرافق لھ، من خلال الحدیث بدأت تظھر جملة من الامور المتداخلة، السید رئیس
المجلس یقول لنتدخل تشریعیاً من أجل أن ندفع البنك المركزي بأن یمول، شيء جید ھذا ولكن ھذا یقودنا الى قضیة رئیسیة ھي استقلالیة البنك
المركزي ونحن كنا من الناس التي في حینھا اعترضنا على استقلالیة البنك المركزي في البدایة، ھذا منذ 2004 وأحد أسباب الاعتراض الیوم

تثار وھو أنھ نحن في بلد في حالة تنمیة وفي أوضاع التنمیة البلد یجب أن یتحكم في جمیع موارده بما فیھا موارد البنك المركزي ولكن في حینھا
.قیل أنھ ھذا بلد اقتصاد سوق یجب أن یستقل البنك المركزي، استقل البنك المركزي، الیوم نصطدم

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.استقلالیتھ بموجب تشریع، یعني من أنا قلت تدخل تشریعي

-:النائب رائد جاھد فھمي –

لا لا أنا لا أنتقد، أنا أتكلم عن جوھر الفكرة، فإذاً الیوم نصطدم في القضیة التنمویة التي أثُیرت في حینھا، البلد یحتاج ألى تعبئة جمیع موارده
لأغراض تحقیق الأولویات وذكر بھا، الیوم في استقلالیة البنك المركزي توجد إشكالیة فأنت تحتاج تشریع حالیاً أنا لا أعرف حتى أذا ھذا

التشریع أذا لم یكون في القانون، یعني في قانون البنك المركزي ھذه واحدة، فإذا عدنا الى فكرة التعبئة أیضاً لدینا نحن ھدر، یعني الیوم البنوك
وتكلموا الاخوة على المصارف الخاصة ویقولون أنھ (77%) أعتقد من النقد موجود خارج المصارف، یعني نحن لدینا احتیاطي ھائل ممكن

توظیفھ لو المؤسسات المصرفیة والمالیة تعمل على جذبھ وتوجیھھ نحو الادخار ومن ثم یوجھ، إذاً یوجد خلل كبیر وھذا یقودنا أیضاً الى الدور
الرقابي الذي تفضل السید المحافظ في البدایة أنھ الدور الرقابي للبنك المركزي أزاء المصارف الخاصة وأعتقد الجمیع یدرك یوجد ھنالك خلل

في أداء المصارف الخاصة وھذا أیضاً یربطنا بنافذة العملة والذي جرى الحدیث عنھا، أنا أعرف البنك المركزي یأخذ خطوات لمعالجة ھذا
الموضوع ولكن نافذة العملة كانت أیضاً وفرت مصادر لكثیر من المصارف بأن تحقق أرباح دون التوجھ نحو تقدیم الاقراض لتعزیز الحیاة
الاقتصادیة أو للتنمیة، فإذاً أنا آخر شيء أقولھا نعیدھا بإشكالیة تنمویة وأنا أذا كان نحن الیوم كمجلس نواب نتوجھ الى إلى البعد التنموي فأنا
أفضل أن یتم تناولھ بجمیع حلقاتھ، نحن نتحدث عن حلقة واحدة، فأما ننظر الى التنمیة بجمیع حلقاتھا ونمضي بجمیع المفاصل كل السیاسات

فدعونا نأخذ رؤیة متكاملة تدخل من ضمنھا السیاسة النقدیة وھذا سوف یقودنا أیضاً الى سعر الصرف والذي ذكر سعر الصرف، یوجد حدیث
یقول أنھ سعر الصرف الحالي مرتفع جداً وبالتالي یشجع على الاستیرادات، ھذه ممكن أیضاً أذا قلنا نطلب أن نحمي المنتوج المحلي، أحد وسائل

ً حمایة المنتوج المحلي أیضاً ممكن أنھ استخدام سعر الصرف، فحصیلة الكلام في ھذا الموضوع النقاش الذي یتوجھ جید والسید المحافظ أیضا
ذكر ملاحظاتھ على غیاب التخصیصات الموجھة نحو السیاسة، نحو الصناعة والزراعة والى آخره، فإذا توجد اشكالیة مشخصة من عدة زوایا،

من عدة مداخل، فإذاً المعالجة یجب أن تكون متكاملة وھذا یخص السیاسة المالیة، السیاسة النقدیة وقضیة التنمیة وقضیة خطط التنمیة، آخر شيء
أود قولھ أن ھنالك مصارف تعرضت للإفلاس ومصاعب كبیرة وھنالك مودعون فقدوا أموالھم، ماذا یجري بتعویضھم؟ ھل ھنالك اجراءات

.لتعویضھم؟ أم لا؟ وتوجد أمثلة

 

-:النائبة سھام موسى حمود –

.نرحب بمحافظ البنك المركزي والوفد المرافق لھ

لدي سؤالین للسید محافظ البنك المركزي، ما ھي اجراءات البنك المركزي التي تھدف لحمایة العملة العراقیة وتحسین وارتفاع قیمتھا؟

السؤال الثاني: ما ھي اجراءات ومتابعات البنك المركزي للمصارف الأھلیة وتأثیرھا السلبي على العملة كماً وقیمة، وكذلك تقلیل مقدار مغادرة
.العملة الصعبة عن طریق التجار ورجال الأعمال وغیرھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو عدم تكرار نفس المداخلات، یعني نفس الموضوع یعُاد أكثر من مرة

-:النائبة سھام موسى حمود –

.سؤالي الى السید مدیر المصرف العراقي للتجارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.غیر موجود، على الجلسة القادمة یأتي مدیر المصرف العراقي للتجارة

-:النائبة سھام موسى حمود –

.قبل قلیل سأل السید النائب وقالوا موجود السید

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل موجود مدیر المصرف العراقي للتجارة؟

.غیر موجود السؤال في جلسة أخرى

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

نرحب بالسید المحافظ والوفد المرافق لھ، سؤالي سیدي الرئیس من خلالك لإدارة البنك، ھل تم التعاقد رسمیاً یعني بعد الاحالة ھل تم التعاقد
رسمیاً ومن أي تاریخ، یعني تاریخ عقد بنایة المصرف والمدة الزمنیة للتنفیذ؟

ً أ أ



12/8/2018 محضر الجلسة رقم (14) الأربعاء (21/11/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/11/21/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%8… 28/38

.أذا یذكرون لنا الإخوان واذا كان كذلك ما ھي نسبة الإنجاز الى حد ھذا الیوم یعني النسبة التي یعطوھا لنا اذا لم یكن ھنالك تكلفة ھذا أولاً

ثانیاً: ما ھو موقف ادارة البنك القانوني أذا ما كان التوجھ سیدي الرئیس أنھ البرلمان العراقي والحكومة العراقیة اذا كان الزام لإدارة البنك أنھ
ً .إلغاء أو فسخ ھذا العقد، ما ھي التزاماتنا المالیة أو ما ھو الضرر الذي سوف یسببھ بطبیعة العقد مع الشركة المنفذة وھذا ثانیا

ثالثاً: نطالب تزویدنا بنسخة من محضر اتلاف مبالغ العملة التي تعرضت للتلف ویاحبذا أنھ متضمنھ الأرقام التسلسلیة اذا یذكرون لنا الإخوان اذا
.یوجد ھكذا اجراء

-:النائب نھرو محمود قادر –

فیما یخص لدي ملاحظات أول شيء بما یخص أنھ تحویل أو إحالة التصمیم الى الفنانة المعماریة زھاء حدید مباشرةً بدون مناقصة، یعني تمت
انھ تخصیص مبلغ (26) ملیون دولار لغرض تحویل أنھ بدون منافسة بالتصمیم على ھذا علامة استفھام؟

المسألة الثانیة مساحة الأرض للبناء ھو (19) الف متر مربع، اذا تحسبھا تضربھا في (37) طابق یخرج (700) الف متر مربع واذا تقسمھا
على المبلغ المحال یستنتج المتر المربع الواحد المحال یخرج (1140) دولار وھذا رقم یعني أذا حسبنا (19) ألف متر جمیعھ بناء على (37)

.طابق، ھذا المبلغ مبالغ فیھ حقیقةً یجب إعادة النظر في ھذا الموضوع

ثانیاً موضوع سیاسة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص ھو أساس لبناء الدولة، أنھ البنك المركزي دور البنك المركزي لا یقل عن دور الدولة
في بناء وازدھار البلد في كل المجالات في القطاعات التجاریة والصناعیة والاستثماریة، على البنك المركزي أنھ فتح قروض للمستثمرین

وتسھیل أعمالھم لغرض تنفیذ مشاریع استثماریة في كل القطاعات، بشكل جدي نلاحظ أنھ البنوك الخارجیة ھم الذین یبحثون عن المستثمرین
لغرض التوسل فیھم لتنفیذ مشاریع استثماریة في البلد، العكس ھنا أنھ المستثمرون یذھبون الى البنوك بشتى الطرق بالواسطات لغرض

.استحصال القروض لبناء الدولة، ھذه یعني سیاسة خاطئة حقیقةً فأطلب من سیادة الرئیس علینا تغییر سیاسة البنك المركزي تجاه القطاع الخاص

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

فیما یخص عندما أسجل مداخلة اعتماداً على الفولدر الذي استلمتھ یا سیادة الرئیس، فبما أن یمكن السید المدیر محافظ البنك طرح النقطة فیما
.یخص الـ (7) ملیارات مباشرةً على نفس الفقرة، فأعتذر مرة أخرى

بالمناسبة ھي الرصد الإجمالي فیما یخص الـ (7) ملیارات غیر صحیح في السبع نماذج الموجودة في ھذا الفولدر، یعني المبلغ عندما جمعناه
أختلف أكثر (8) ملیارات یعني، نحن حالیاً أنا والنائب ناصر جمعناھا منذ ربع ساعة نجمع ونرجع (8,140,000,000) دینار فمختلف عن

.الموجود أنتم مثبتیھ، ھذه نقطة

النموذج رقم واحد طبعاً توجد محاضر سیدي الرئیس أطلب منك رجاء تعطیني دقیقتین أنا من بدایة الجلسات الى الآن تعطیني دقیقة ولو تذھب
.أو لا

فیما یخص نموذج رقم واحد السید المحافظ معي أن أمكن، طبعاً لو نقرأ الكلیشھ الموجودة، نشھد نحن الموقعون أدناه الى أخره واجراء العد
العشوائي، كلمة العد العشوائي أنا لدي أموال السید المحافظ، عشوائي، لماذا كلمة العشوائي، ھنا الموجودین أعضاء لجنة الموجودین الموقعین

أدناه على ھذا النموذج (7) في حین بقیة جمیع المحاضر (4) الى جانب التسلسل أنا فقط أطلب ھم یحرقون من یوم 17/1 الى 10/2 بـ (40)
یوم تقریباً، لماذا ھنا المحاضر تخطیناھا محاضر عملیات الأتلاف، الى جانب أكثر من عملیة شطب موجودة السید المحافظ، یعني نحن نعرف
البنك كل یوم یعملون مطابقة ما بالك عندما یكون لدینا حجم كبیر مثل ھذا المبلغ (7) ملیارات وذكرت حضرتك في الكتاب في الأمام مباشرةً
ذكرت كلمة      غرق مناطق بغداد، أنا أطلب من السید رئیس المجلس یثبت لي إحصائیاً المنطقة التي فیھا البنك وكیفیة كان مستوى الغرق

ھنالك، یعني أكید ھنالك إحصائیات في ھذه المنطقة، لأن الموجود ھنا تم أتلاف الأوراق النقدیة من قبل اللجنة المختصة حسب محاضر لجنة
.الحرق والفرم المرقمة (57،58،60،61،63،64) طبعاً ساعة عدد زوجي وساعة عدد فردي، ابتداءً من تاریخ 17/2

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا توجد مشكلة ما ھي المشكلة في الأعداد

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.المشكلة فیھا شطب سیدي الرئیس، نحن نتناول أرقام سیادة الرئیس

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة ھو محدد لكي أسم المحاضر قال لك (61،63،65) ممكن المحاضر الاخرى تعنى في غیر أشیاء لیس شرط أنھ تعنى في نفس
.الموضوع، مع ذلك طلبنا منھم یحضرون لنا ھذه التسلسلات حتى التسلسلات التي لم تذكر حتى نشاھدھا لنفس الموضوع أو لموضوع آخر
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-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

وقدراً بسبب الأمطار الغزیرة آنذاك وغرق أغلب مناطق بغداد، یمكن بغداد غیر مناطق غرقت، لماذا ھي لیست بالضرورة قرب البنك، ھذا
.التقریر یقول ھذا الشيء سیدي الرئیس الذي ھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

تاریخ المطر في أي وقت حصلت، حتى نسأل الأنواء الجویة تاریخ المطر متى؟

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.لا سیدي الرئیس ھو الموضوع نحن نتناول

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني أنتي نحن غیر نناقش الموضوع بجدیة، أنتي جنابك تقولین غرقت جمیع مناطق بغداد

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

مثلاً سیدي الرئیس أنا أقول لك غرقت واسط، غرقت الكوت، انا معك ھل جمیع المناطق سویةً سیدي الرئیس؟

.توجد مناطق فیھا خدمات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا یجوز سیادة محافظ البنك المركزي یجب أن لا تقول جمیع المناطق

ماذا تطلبین؟

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.فیما یخص أول فقرة الموجودة دائما فیھا شطب یعني ھنا سیدي الرئیس أتمنى تشاھد الكامیرا، (43) سیدي الرئیس الله یحفظك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائبة تتكلمین مع الكامرة أو مع مجلس النواب، سوف یجیبون على ھذا الموضوع لكن ھذا لیس مستند صرف ولا مشطوب الرقم المبلغ

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.فیھا تواقیع سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة أنا اعرف جنابك ماذا تقصدین، المكتوب عدد الأكیاس التي موضوع فیھا ھذا الرقم، المبلغ غیر مشطوب، یعني كمیة المبلغ المبدل
.لم یحدث فیھا شطب

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.سیادة الرئیس الكامرة مجرد أن تتوضح للسادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب ھذا التاریخ نفسھ ھل فعلاً كانت أمطار موجودة في كل بغداد، أطلب أن تتأكدوا منھا مع الأنواء الجویة

البرلمانیة أطلب التأریخ الذي تعرضت فیھ الحادثة التي كانت في مصرف الرافدین، بموجب المحاضر والتدقیق مع الأنواء الجویة في التاریخ
.نفسھ

-:النائب لیث مصطفى حمود –

نرحب بالسید المحافظ والوفد المرافق لھ ولدي سؤال مھم، یعني بصراحة نحن نلاحظ أنھ المبلغ المرصود حوالي (1) تریلیون، ھذا التریلیون
نحن عاجزون أن نوفر مبلغ مماثل لمحافظات یعني منكوبة وجمیع محافظات العراق، تنمیة الأقالیم جمیعھا ھي تریلیون، یعني الطریقة أو
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الوسیلة التي أستطاع من خلالھا الإخوان في البنك المركزي یحصلون على ھذا المبلغ لكي نسلك نفس الطریق، نحن نعلم البعض یقولون عملیة
تدویر وبحد ذاتھا عملیة التدویر ھي مشكلة ثانیة، یعني من (2013 و2014و 2015و 2016و 2017 والى عام 2018) استمر نفس المبلغ

.بینما ھذه المیزة غیر موجودة لدى المحافظات ولدى الموازنة بالنسبة للدوائر الاخرى

موضوع اعتماد كُلف المصمم على أي معاییر تمت؟ على الأسعار العراقیة أو على الأسعار البریطانیة، یعني عالمیاً أو داخلیاً، لا نعرف، نتمنى
.أن ینیروننا فیھا

بالنسبة لسیاسة البنك یعني مساعدة الأقتصاد الداخلي ھي جزء من البرامج التي تعتمدھا أغلب المصارف في الوطن العربي والعالم العربي،
یعني نحن نلاحظ أنھ بنوكنا أو بنكنا فقط یدخل مزاد العملة ویأخذ أرباح و فواتیر مزورة والجمیع یعلم أن ھذه الفواتیر مزورة، ما ھي

ً .الإجراءات التي أتخذھا السید المحافظ لمعالجة مشكلة ھذه البنوك ونتمنى أنھ تكون موثقة لأن نحن سوف نقدم الأدلة بالتوثیق أیضا

-:النائبة علیة فالح عوید الامارة –

.ترحیبنا الكبیر بالأخ السید محافظ البنك المركزي والوفد المرافق لھ

في التقریر المقدم من قبل الإخوة مشكورین في وضع أسم المحافظ على العملة وتحدیداً في موضوع الأساس القانوني، أرى في الفقرة رقم (3)
السید المحافظ والسید الرئیس أنھ ھنالك تأكید على أنھ القانون قد خلى نھائیاً من وجود أحقیة وضع توقیع السید المحافظ على العملة باسمھ

الصحیح، ھذا ما یؤكده القانون وعاد أكد مرة أخرى بانھ ھنالك صلاحیات متاحة الى البنك المركزي في أنھ تضع بعض الشعارات أو الرموز أو
العلامات للتمییز، ومن ھذه العلامات قد یكون التوقیع للسید المحافظ أو لوزیر المالیة إما یكون باسمھ الصریح أو بالأحرف الأولى، جُل

احترامي وتقدیري لك سیدي المحافظ أنت لست بالمحافظ الأصیل، أنت محافظ البنك المركزي وكالةً فكیف یكون لك وضع قانوني في وضع
أسمك الصریح على العملة النقدیة وتلاھا طبع كمیة كبیرة من ھذه العملة، في حال بینّا الوضع القانوني وھنا القانون مع صلاحیات البنك

المركزي لا تتیح الى حضرتك أن تضع أسمك الصریح على العملة النقدیة فھنالك یجب أن یكون أجراء قانوني بحق الأخ السید المحافظ وكالةً
وأذا ھنالك غرامة تدخل الى میزانیة الدولة أو إلى خزینة الدولة كي نستفید منھا في مشاریع الشعب العراقي ھو الأولى بھا وھو الأحوج إلیھا مع

.وافر شكري وتقدیري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الأخ السید محافظ البنك المركزي، تفضل، بإمكانك أن تجُیب على الأسئلة المكررة مرة واحدة

-:(السید علي محسن العلاق (محافظ البنك المركزي العراقي –

بالتأكید لربما نحتاج الى وقت لتوضیح كل ھذه الأسئلة لأنھا تتعلق بمحاور مھمة، بالنسبة لي ولكن سوف نحاول بقدر ما نستطیع من توضیح
بعض الجوانب، الحقیقة موضوع نافذة البیع العملة الأجنبیة نحن في عدة مناسبات وفي الدورة السابقة طلبنا أن البنك المركزي یقدم توضیح كامل

بكل تفاصیلھ حول ھذا الموضوع للسادة النواب، وكان تقرر في وقتھا أن یكون ھنالك یوم محدد ولمن یرغب بالحضور للإطلاع من قبل
السیدات والسادة أعضاء المجلس، لكن لم یحصل ھذا الأمر، حاولنا أن نقدم في الملف تفسیر، توضیح، بیان للقواعد القانونیة والتنظیمیة والرقابیة

المتعلقة بھذا الأمر، ھذا الموضوع بالتأكید یحتاج الى كثیر من التوضیح، لكن أبین وأیضاً سوف أترك المجال للآخرین المختصین أیضاً بالبنك
المركزي للحدیث عن ھذا الموضوع لكن أقول أن ھذا لیس خیار أمام البنك المركزي أن یبیع العملة الاجنبیة أو لا یبیعھا، ھذا ھو حقیقة أمر
مفروض منھ لأنھ وزارة المالیة أغلب إیراداتھا بالدولار ونفقاتھا بالدینار، فلذلك اذا كانت وزارة المالیة تحتاج أن تحتفظ بالدولار تستطیع أن

تحتفظ بھ، ولكن عندما تقدمھ الى البنك المركزي، البنك المركزي یقدم لھا الدینار یبادل ھذا الدولار بالدینار، فھذه القضیة قضیة لیست اختیاریة،
یعني البنك المركزي یدخل كوسیط بین وزارة المالیة والسوق حتى یبدل الدولار، توجد طریقتین أما البنك المركزي یأخذ كل ھذا الدولار من
وزارة المالیة ویحتفظ بھ ویطبع الدینار الى وزارة المالیة بقدر موازنتھا السنویة، كم؟ مئة تریلیون أو أكثر أو أقل، یعطیھا مقابلھا دینار وھذا

.معنى تسونامي سوف یضرب الكتلة النقدیة ویخلق ھبوط حاد في القوى الشرائیة وارتفاع بالتضخم بشكل جنوني

الطریقة الثانیة، ھو أن البنك المركزي یسحب مقابل ھذا الدولار یسحب دینار من السوق ویعطیھ الى وزارة المالیة، لذلك على أقل تقدیر من
الناحیة النظریة أن البنك المركزي لكي یوضح ھذه الحقیقة طرح أكثر من مرة للحكومة وللآخرین انھ تستطیع وزارة المالیة أن تقوم ھي

بالعملیة، یعني مثل ما البعض یقول البنك المركزي لماذا یقوم بھذه العملیة، بالتأكید نحن أذا وزارة المالیة ھي قامت بھذه العملیة لا نقوم بھا،
یعني ھي تقوم بعملیة بیع الدولار مباشرةً للسوق وتأخذ مقابلھ دینار والبنك المركزي یكون بعیداً عن ھذا الجانب، لكن من الناحیة العملیة باعتبار

ان البنك المركزي لھ وظیفة الاستقرار وھذا الاستقرار یحققھ من خلال السیطرة الدقیقة على ھذا الموضوع ویضخ حسب حاجة السوق حتى
یبقى موازن على السعر، على فرض أن وزارة المالیة قامت بعملیة بیع الدولار وكان في سنوات منخفض فیھا الكمیة القادمة للدولار، فماذا

سوف یحدث؟ سوف یكون عرض الدولار أقل من طلب السوق وفي ھذه الحالة ماذا تعمل، سوف أیضاً تعود الى البنك المركزي كي تأخذ منھ
عملة أجنبیة أو تطلب منھ أن یضخ عملة أجنبیة في السوق حتى یوازن ھذا الأمر، فلذلك الحقیقة نحن الكثیر یقولون ھذا ھو تھریب أو ھدر أو

بصراحة ھذه التعابیر غیر دقیقة لأنھ ھذا الدولار الذي یقُدم یشترى بدینار، مقابل دینار، وقانون البنك المركزي یقول البیع البسیط غیر المشروط
للعملة الأجنبیة، یعني البنك المركزي یجب أن یقوم بعملیة البیع بدون شروط وبصیغة مبسطة، وھذا ھو أیضاً ما ورد في اتفاقیة صندوق النقد

الدولي التي وقعھا العراق في 2008 وصادق علیھا مجلس النواب، وبھذا ألغیت دائرة التحویل الخارجي في سنة 2004 في قانون البنك
المركزي وبذلك البنك المركزي من الناحیة القانونیة ھو یقوم بعمل صحیح ومطابق للقانون، من الناحیة العملیة لأنھ لا یوجد مصدر آخر للدولار
لتغطیة حاجة السوق إلا من خلال ھذا الدولار القادم من وزارة المالیة، لماذا لا تقوم بعض الدول بھذا الامر؟ لأن الموارد من الدولار قادرة على

أن تغطي حاجة السوق، یعني توجد تركیا مثلاً قطاع الخاص یصدر حوالي (150) ملیار دولار، ھذه كافیة وتزید عن حاجة السوق وحاجة
القطاع الخاص لھذه الدولارات، وبالتالي لربما ھنالك فائض یذھب الى البنك المركزي ولیس بالعكس، فلذلك الحقیقة یعني نحن من بدایة تكلیفنا

بھذا الأمر أنا حضرت في وقتھا ووضحت ھذا الأمر الى اللجنة المالیة وطرحت جمیع الخیارات التي یمكن من خلالھا التعاطي مع ھذا
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الموضوع، وبینت بأن الحالة الطبیعیة والحالة الصحیحة والحالة المثالیة التي استقرت علیھا ممارسات العالم ھو أنك تستجیب للطلب على
الدولار، عندما لا تستجیب سوف تخلق سوق سوداء، سوف تخلق مضاربات، سوف تخلق طبقات طفیلیة، الحقیقة البنك المركزي خلال فترة

السنوات الماضیة حاول أن یقیدّ العملیة بضوابط وقواعد متعددة، لكن بالنتیجة كانت نتائجھا عكسیة خلقت طبقات، لذلك نحن أذا تلاحظون في
الفترات الأخیرة عندما غیرنا طریقة الرقابة، صحیح نحن عندما نقول البیع البسیط غیر المشروع مثلما تفضل بعض السادة النواب أنھ لیس معناه

.ھذا أنھ نحن لا نملك رقابة على الموضوع، یوجد فرق بین الرقابة وبین القیود

الرقابة ھنا تعني أن كل الأموال التي تدخل الى المصارف أغراض النافذة وغیرھا تخضع لعملیة التدقیق للتأكد من مشروعیة ھذه الأموال، لأن
غسل الأموال ھو حقیقةً یحدث بالدینار ولیس بالدولار، یعني ھذا الدینار المتأتي من عملیات غسل الاموال ھو موضع الاھتمام، الدولار مرحلة

أخرى، ھذا إنتقال وتحول للعملة الى عملة أخرى، لكن عملیات غسل الاموال اذا كانت عن جرائم مختلفة، جرائم مالیة وغیرھا تتم بالدینار أولاً،
لذلك نحن ركزنا على قضیة الرقابة على ھذا الأمر وطبقنا معاییر وقواعد مكافحة غسل الأموال في المصارف وأیضاً وضعنا آلیة للتحقق من

المستفید الأخیر لھذه الأموال، لذلك الآن بنینا قاعدة معلومات عن كل المبالغ التي تخرج خارج العراق، أین تذھب؟

حتى تكون ھنالك عملیة ربط، ھل ھنالك تطابق بین ما تظھر من فواتیر وما یبُاع من العملة، أنا أقول لا، ولكن البنك المركزي لا یطابقھا مع
الفواتیر، ھذه الفواتیر تخضع لعملیات تزویر واحتیال وغیرھا وھذا الأمر نحن نكتشفھ ونغرم علیھ وغیرنا الآلیة جمیعھا، نحن حقیقة المطابقة
الكلیة ھي مع حجم الاستیرادات للبلد والتي حتى أجھزتنا لا تستطیع أن تعطیھا لنا بشكل دقیق ولكن نحن نأخذھا من الدول التي نستورد منھا،
نعرف من الصین كم؟ من تركیا، من أوربا، من أمریكا، ومن خلال ھذه الدول نقارن بین ما قمنا ببیعھ من دولار وبین التجارة الخارجیة، أما

المطابقة الداخلیة أنا أقول بأنھ نحن لیست لدینا البیانات الدقیقة (100%) القادرة أن تعطینا ھذا الأمر، ولذلك الحقیقة نحن من خلال الإجراءات
التي نقوم بھا نقارن بین ھذه المبالغ وبین حجم التجارة وبین عدد المسافرین وبین عدد الذین یستخدمون أموال بحاجات مختلفة للصحة، للتعلیم

.خارج العراق، جمیعھا ھذه حقیقة تحسب حتى تعطینا فكرة نحن كم نستطیع أن نغطي من ھذا الامر

المسألة الأخرى التي طرحوھا بعض السادة النواب في الجلسة السابقة أو الحالیة، ھو یربط بین مبیعات البنك المركزي من الدولار وبین ما
یشتریھ أو ما یأخذه البنك المركزي من الدولار من وزارة المالیة، ھذا الربط ھو ربط غیر دقیق وغیر سلیم، ربط مبیعات الدولار بالبنك

المركزي یجب أن تكون مربوطة بنفقات الموازنة العامة للدولة لأن یمكن تكون إیرادات وزارة المالیة فلنقل (30) ملیار دولار ولكن الموازنة
ھي (70) أو(80) تریلیون دینار ممول بالعجز، فھذا الإنفاق طبعاً سوف یتحول الى طلب ھو سوف تضخھ وزارة المالیة بالدینار وسوف

یتحول الى طلب على الدولار، لو كانت وزارة المالیة مثلاً تنُفق بالموازنة بقدر ما یأتیھا من الدولار، عند ذلك لا توجد مشكلة، سوف تكون
مبیعات البنك المركزي تتطابق مع مشتریاتھ، لكن لا تتطابق عندما لا تتطابق ایرادات وزارة المالیة من الدولار مع نفقاتھا في الموازنة العامة
بما یعادل ھذا الدولار، لذلك الحقیقة نحن یعني نفھم قضیة النافذة بشكل مختلف عن الفھم الظاھر أو الصورة الغیر، ونتخذ من الإجراءات التي

تحقق لنا الرقابة على ھذا الموضوع، نحن یعني بعض السیدات والسادة النواب یقولون ھذه المصارف التي تقدم فواتیر أو تصاریح غیر
صحیحة، طبعاً نحن ندقق علیھا وأعطي رقم خلال السنوات الأخیرة من 2015 الى الآن حجم الغرامات ھو (560) ملیار دینار یعني نصف

تریلیون دینار من الغرامات فرُضت على المصارف بسبب اتباعنا ھذا، وھنالك عدد الدعاوي المرفوعة للقضاء بمختلف المخالفات في ھذا
الإطار ھي (696) دعوى، لذلك الحقیقة نحن أیضاً طورنا ووضعنا معاییر بالاتفاق او بالتعاقد مع شركة التدقیق الدولیة للمصارف التي تدخل

النافذة بموجب ھذه المعاییر یتم التعامل مع ھذه المصارف وھذا كان تحول كبیر أدى الى تصحیح كثیر من الأوضاع واضطرار المصارف الى
بناء الكثیر من الوحدات وقواعد العمل والإجراءات والأنظمة حتى تستجیب لھذا الأمر، ھذا حقیقة یعتبر تطور كبیر في قضیة السیطرة على
عملیة البیع، والدلیل على ذلك الذي تلمسونھ جمیعاً بأن البنك المركزي الآن یبیع أقل كمیات من الدولار مقارنةً بالسنوات السابقة، أقل بكثیر

،ولكن سعر الصرف أفضل بكثیر

قبل كان البنك المركزي یضخ كمیات كبیر ولكن سعراً أعلى لأن یضخ أقل لكن السعر أدنى، أذن ھناك عملیة سیطرة وموازنة على وتوازن
دقیق في ھذا الجانب، یعني العملیة اختلفت الآن البنك المركزي یعطي انطباع أنھ یستجیب للطلب الحقیقي الموجود لما كان ھناك استجاب على

ھذا الطلب أصبح الأمر إلغاء جانب المضارب والمضاربین والطبقات التي تدخل في بھذه العملیة بالعكس الناس تكتنز الدولار ضارب فیھ ولأن
.تخرجھ وتبیعھ في السوق لأن السعر ترى لا یرتفع، اعتقد أن

-:السید احمد الابراھیمي –

السید المحافظ أجاب على التساؤل الذي اثأر سیادة النائب، من قال أن البنك المركزي یبیع (55) ملیار ولكن الوثائق التي عندي تقول استورد
ھذه المخصص للمستوردات من ھذه الـ(55) ملیار ھو ملیار دولار حقیقةً بغض النظر ھذه المسألة لا تحتاج إلى خبرة، ولكن ھل تعتقد ویعتقد

احد أن إستیرادات القطاع الخاص إذا تسمح لي من السلع والخدمات بسنة واحد ملیار دولار، اخذ مثل عدد السیارات التي یستوردھا القطاع
الخاص بسنة واحدة، إذا تسمح لي أرید أن اكمل لطفاً، أصبح لنا عندنا عدد من الدراسات وقسم من عندھا ربما أقول البعض ذوات من أعضاء
مجلس النواب تم اطلاع علیھا، أصبح ھناك مقارنات كل إیرادات العراق من العملة الأجنبیة وتقدیر كم استورد منھا القطاع العام، وكم استورد

القطاع الخاص من السلع والخدمات والباقي یبقى فرق یكافئ الإضافة إلى احتیاطیات البنك المركزي وتعویضات الكویت ونفقات أخرى، الحقیقة
ً استیرادات القطاع الخاص من السلع والخدمات تشمل التعلیم في الخارج الصحة في الخارج، ھذه كلھا ھي عبارة عن خدمات السیاحة ایضا

استیرادھا خدمات الشحن التأمین على البضائع ھذا الذي نقصد بالاستیرادات الخدمات واستیرادات السلع ایضاً كثیر، القطاع الخاص یستورد
سلع وخدمات وفي نفس الوقت ھناك عوائل عراقیة أو أشخاص في العراق لدیھم عوائل في الخارج  یحولون لھم مبالغ، ویبقى مقدار طفیف أنا

شخصیاً لا اقدر أكثر من ثلاثة ملیار دولار في السنة ھذه مستوردات استثمارات القطاع الخاص في الخارج، عادةً في مساكن وقلیل جداً من
القطاع الخاص یضعون ودائع في مصارف أو شراء اسھم، ولو لیس عندنا معلومات بیانات دقیقیھ علیھا ولكن تأكد السید أن استثمارات القطاع
الخاص في الخارج العراقي عندما تنسب إلى الدخل القومي وعندما تنسب إلى نسبة ما یستثمر في الخارج نسبة إلى الادخارات دول أخرى ھي

لیست كبیر، مسألة التھریب تھریب ھو تعبیر قانوني لیس اقتصادي، عندما یستثمر القطاع الخاص في الخارج وھناك قوانین لا تجیز ھذا
الاستثمار یسمى ھذا التحویل إلى للأموال تھریب یسمى (كبتل فلایت) وھذا كان شائع في العالم، من الصعب جداً الإخلاص للحقیقة لا تستطیع

أن تمع القطاع الخاص من الاستثمار في الخارج وھذه القیود عادةً ما تسیئ إلى الاقتصاد والى المجتمع، أنا مع معالجة إذا شئتم وإذا إرادة
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السلطة التشریعیة أن تمنع قطاع الخاص من الاستثمار في الخارج تلجئ إلى الوسائل أخرى بعید عن نافذ بیع البنك المركزي للعملة الأجنبیة،
لماذا أعطوا ھؤلاء امنعوا ذلك قللوا ھذه الكمیات یصبح سعر موازي ویصبح سوق موازي تاریخ السعر الموازي سیئ في كل العالم والسوق

الموازي یفسد المجتمع والاقتصاد أنا مع تحریر نافذة بیع العملة الأجنبیة من القیود، وإذا شئتم التدخل في الكمیات المباعة كما بینت على
حضراتكم في الندوة السابقة أو في الاجتماع السابق، حرروا البنك المركزي من الالتزام بسعر لرسمي ھكذا یحدد السعر ثم یتلقھا البنك المركزي

ویتبنھ كما ھو، توجد الكثر من السیاسات والوسائل غیر المباشر لأقناع القطاع الخاص بالاستثمار مدخراتھ ھنا في الداخل ولكن لا نستطیع
الوصول إلى أدوات فعالة على عجل ھذه تحتاج إلى سنوات طویل ونعرف دوافع القطاع الخاص للتصرف في مدخراتھ وما ھي الوسائل التي

تؤثر علیة، حاول البنك المركزي سعر الفائدة أسعار الفائدة في العراق أعلى بكثیر من أسعار الفائدة على جمیع الدول العملات الاحتیاطیة
الرئیسة، بفارق كبیر وكبیر عندنا نحن سعر الفائدة عن الإقراض (14%) من (13,16%) ولكن لم تؤثر ھذه على أقناع القطاع الخاص للإبقاء

ھذا الجزء من المدخرات التي یرید أن یستثمرھا في الخارج لقبائھا في الداخل، سعر الفائدة لم یفلح ھناك وسائل أخرى أنت عندما تنجح في
تنشیط الاستثمار ھنا في الداخل وتتھیأ وتتكون بیئة تقدم للقطاع الخاص معدل عالي للعائد على الاستثمار سوف یقتنع للإبقاء على أموالھ ھنا،

نقطة إذا یسمح لي السید المحافظ عندما صدر القانون مكافحة غسل الأموال في 2004 كان عنوان وتعلمون مكافحة غسل الأموال وتمویل
الأجرام بعدین أصبح الإرھاب (انتي مالتنك أنت كرملنر ) إذا تتذكرون نحن ھنا شق الأول غسل الأموال التركیز على الفساد المالي ھؤلاء

سرقوا النقود وخرجت إلى الخارج إلى حد الآن لا نتجاوز ھذه النقطة، لكن الشق الأخر وتمویل الإرھاب أو تمویل الأجرام ینبغي التركیز فیھ
على الأموال التي دخلت إلى العراق ولیس الأموال التي خرجت منھ لان أنا لا اعرف احد ولا أتوقع احد من القطاع الخاص أن یحول أموال إلى

الخارج لتمویل إرھاب أو لتمویل انقلاب سیاسي أو شيء أخر من ھذا القبیل، الدول تضغط علینا للحفاض على امنھا دققوا على الأموال التي
خرجت منكم ألینا، ولكن لا احد یھتم الأموال التي دخلت إلى العراق والعراق كان ساحة لا بشع الجرائم الإرھاب، أنا أیھا الإخوة ھذه مسألة
مكافحة الأموال وتمویل الإرھاب لدخل البیوت من أبوابھا وبیع العملة الأجنبیة، وسوق الصرف مسألة أخرى واستثمارات القطاع الخاص

.بالخارج والداخل مسألة ثالثة ورابعة وخامسة

-:النائبة محاسن حمدون حامد –

دائماً ھناك فائض في مبیعات الدولار، لماذا لا یرتفع سعر الدینار مقابل الدولار؟ یعني یقل عن (11680) لماذا مستقر على (1200)؟ اقتصاد
.العراق مرتفع، مبیعات النفط زادة، المفروض ینخفض سعر الدولار مقابل الدینار العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(كیف نخفض وھو محدد في قانون الموازنة مكتوب (1182

-:النائبة محاسن حمدون حامد –

ھو المفروض یتنزل یعني لان ما دام ھناك زیادة مبیعات ودولار كمیة كبیر ودینار موجود المفروض قیمة الدینار العراقي ترتفع، على أي
.(أساس تبقى (1200) أو (1186

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

بالنسبة لسعر الصرف یعني اقتصاد البلد الناتج المحلي ھو یحدد المفروض سعر الصرف، مثل ما یوجد رأي الدینار لازم یقوى قیمتھ ویوجد
رأي أخر الدینار لازم یضعف قیمتھ لصالح الاقتصاد الوطني، ولیصالح لزیادة الناتج المحلي وتقلیل الاستیرادات لان اعتقد البنك المركزي ھذا
رأي خاص ثابت على سعر قوي للدینار ویؤثر سلباً على اقتصاد العراق، تجربة مصر نجحت في رأي عندما عمموا الجنیھ المصري أنا لیس

أطالب بالتعویم زیادة مسیطر علیھا من ناحیة التضخم، أرجو اخذ ھذا الأمر بنظر الاعتبار، الموضوع الأخر موضوع البنایة دكتور رأیت
بالتقریر أن المكتب الاستشاري لحل العطاءات ومن ثم عند إشراف على التنفیذ بمبلغ (376) الف دولار ھذا المبلغ غیر منطقي، یعني إذا فقط

.تحلیل عطاءات وأشراف لمدة ثلاثة سنوات كاتب إشراف وتنفیذ وأشراف على طیلت تنفیذ المشروع ھذا الرقم أما فیھ خطئ أو غیر منطقي

-:(السید محمود (مدیر عام عملیات البنك المركزي –

ً في الحقیقة أنا سوف أتكلم في الجزء الذي لم یتم تغطیتھ لان السید المحافظ غطى على بعض الأمور تخص نافذة بیع العملة، في الحقیقة دائما
نسمع أن الدول الأخرى لا تمارس ھذا العمل ولا یوجد لدیھا لا یوجد عندھا ھذا الاسم الذي كان 2004 ومضى علیھ، لكن كل دول العالم بما

فیھ العراق وجیرانھ الدول النفطیة تمارس ثلاثة عملیات لغرض تغطیة التجارة الخارجیة، أما الاعتمادات أو الحوالات أو التغطیة بالنقل وھو ما
یمارسھ البنك المركزي أسوةً بالآخرین في نافذة بیع العملة والذي یظھر یومین في الساعة الحادیة عشر یعلن عنھ، ھناك العدید من التجارب

مشكلة الاقتصاد وریعیة واحتكار العملة من قبل الحكومة باعتبارھا ھو إعادة، ھو الذي أوجد ھذه الطریقة واضطرارنا إلى تمویل الاستیرادات
التي تشكل (95%) ما نحیى علیھا یومین، ویمكن ملاحظة ذلك كل ما أمامكم وما تركبونھ وما تعیشون بھ، ھذا الحجم ھو الذي لازم یتم مناقشة
لیس العرض یجب أن نناقش ما ھي مسببات ھذا الطلب العالي على الدولار، إذا استطعنا أن نشتث أجزاء من حجم الطلب لأغراض الاستھلاك

،والاستثمار والأنفاق العام على الدولار لاستطعنا أن نجبر البنك المركزي على أن لا یعرض ھذه الكمیة

لان بخلاف ذلك إذا لم یعرض رجعنا إلى سنوات سابقة حصل بھ الكاط الكبیر الذي تجاوز (15%) في بعض السنوات ھذه النقطة الأولى،
النقطة الثانیة إجراءات البنك المركزي ما بعد عام 2016 والى یومنا ھذا عند سؤالكم عن ماذا اتخذنا من إجراءات، اتخذنا إجراءات عدید من

ضمنھا طریقة التدقیق طریقة الكشف التحلیلي ومتابعة وصول أموال إلى المستفید نھائي، ساھمت كل ھذه الإجراءات في ما تحقق في عام
2018 من مطابقة السعر الرسمي إلى السعر السوقي، وھذا أول مرة یتحقق وعلى امتداد عشرة أشھر منذو عام 2004، الشيء الأخر الذي

تكلموا عنھ أخواني وتم السؤال علیھا واني أرى یعني من الجالسین من ھم مختصین وقادرین ویحاورون ویصححون وھذا ما نرید أن نخرج بھ
،كحصیلة من ھذا الاجتماع

أ ً أ لأ
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المشكلة ھي خاصة بالإنفاق العام، الأنفاق العام یؤثر تأثیرین اولاً من عائدات العراق یذھب إلى (تي بي أي) بحدود (8,10) إلى تمویل
استیرادات الدولة، وما تبقى بشكل غیر مباشر یتوجھ بتغطیة إیرادات ما ینفقھ الأجراء أي الحاصلین على الرواتب وكلكم تعرفون كم ھو حجم

رصد المیزانیة التشغیلیة والجزء، أذن القضیة كما قل السید المحافظ في احدى اللقاءات مجلس النواب قلص العجز سوف یتقلص المعروض
النقدي، لان الحاصلین على الدینار یذھبون إلى السوق للشراء وعندما قل الأستاذ لسنتین (100) ممتاز، نحن ولا سنة من السنوات وصلنا إلى
مبیعاتنا اقل من (50) خصة السنوات الأخیر، وبالتالي نحن نتفق سویاً على ھذا الموضوع، یعني بالنسبة للناتج المحلي ما اعرف احد الإخوان
من الناحیة العملیة، الناتج المحلي لیس لھ علاقة بالموازنة العامة الناتج المحلي الإجمالي إساسة الاستحقاق والموازنة العامة إساسة الاستلام أي

الدخل الشخصي، وبالتالي قد لا یتطابق المبلغین یعني في العراق ما ھو الذي حصل، 2015و2016 غیر مثل عندما انخفض الناتج أو الأداء أو
النشاط الكلي، النشاط الكلي أتى الدین العام لكي یردم الفجوة ویزید الطلب على الدینار بالسوق الدولار بالسوق مما اضطرنا إلى مواجھة على

الرغم من إجراءات البنك المركزي وإدارة بما یملك، استطاع أن یخفض كان في 2014 (51) ملیار أصبح في 2015 نحن في الأزمة (44)
في عام 2016 (33) ملیار، الحقیقة اتخذت إجراءات لذلك الناتج المحلي بالعراق نحن مثل ما نحكم علیھ بالبحوث نقول ھناك انفصال بین

بالإقطاع النقدي والقطاع الحقیقي بسبب عدم وجود العمق المالي بالاقتصاد العراقي، نحن عند ایضاً من الأسئلة التي طرحت أنا لیس اعرف أن
یقدموا لي كیف یستطیع المصارف أن تضبط سعر الصرف، الذي یستطیع أن یضبط سعر الصرف ھو قائد الكتلة الدولاریھ، وكیف یستطیع

مصرف من المصارف أن یضبط، ورد ھكذا سؤال ما اعر كیف، أنا في انتظار أي أرشاد وأنا حاضرین في الحقیقة، وأنا أكرر في أي یوم وفي
أي ساعة نحن حاضرین نأتي إلى ھنا نوضح ونتناقش على المیكانزیم الذي نفعل بھ للمزاد، فقط أرید أن أذكر القانون للبنك المركزي بعد إلغاء

الرقابة أصبح الدینار كالدولار، أي أن الدینار العراقي أصبح قابل للتحویل وبالتالي من یملك (1200) دینار ھو یملك دولاراً، أي لا یوجد خرق
بالقاعد ولا وجود لأجراء التجریم ھذا العمل بالبیع لان اسمع كثیراً الدولار خرج والدولار دخل الدولار إلى أخر، حتى الدینار یعني الیوم ماذا

یفعل مصرف سین لو اخذ دولارات زیادة وذھب إلى الخارج أمامنا موقفین، اولاً لم یحصل على استثمار مثل ما إذا عاد مرة ثانیة اشترى سلع
.ورجعھا دینار سوف یحصل علیھا أفضل، ثانیا ھو ما اخذ دولار بلاش ھو اخذ مقابل عملھ عراقیة قابل للتحویل في السوق

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفلوس إذا ذھبت إلى الخارج ماذا یفعل بھا؟

 

 

 

-:(السید محمود (مدیر عام عملیات البنك المركزي –

إذا استثمار ما یحصل عائد المزاد عند عشرة نقاط مسموح لھ، بالتالي لا یحقق شيء ثانیاً ھو عندما یأخذ دولار یعني الجانب الثاني بالمقابل
.الأكشن الثاني ھو أعطى دینار مقابل الحصول على الدولار والدینار مقابل الحصول على دولار والدینار قابل للتحویل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني ھو اشترى الدولار ولیس أخذ مجاناً حتى الناس تفھم، والناس تصلھم صور فلان محول مثل ملیون دولار

-:(السید محمود (مدیر عام عملیات البنك المركزي –

.ھو خسران مثل أتى حامض حلو أو أتي دشادیش ممزقة ھو یتصرف بھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

تفضل السید النائب أنت ماذا كنت تعمل قبل ما تأتي إلى المجس النواب، ما ھو مجال عملك؟

-:النائب عما نؤیل خو شابة یوخنا –

ثانیاً نحن ما نتحدث عن السید المحافظ والجماعة تحدثوا كأنما نحن نتحدث المبیع والمشترى في داخل العراق بین وزارة المالیة والبنك
المركزي، نحن ما نتحدث عن شيء نتحدث عن بیع الدولار لاستیراد القطاع الخاص من الخارج وھذه وحدة من الشغلات. بیع (30) ملیون

.دولار أعطوھا لشراء نعال بلاستیكي، تفضل أخي (30) ملیون دولار

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.تشُطب

-:النائب عما نؤیل خو شابة یوخنا –

.ھذه الأمور التي نتحدث عنھا
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعطیني الوثیقة بھذا الموضوع، أنت عندما تتحدث عن ھذا الموضوع أعطیني وثیقة

-:النائب عما نؤیل خو شابة یوخنا –

.ھم یعرفون كل زین البنك المركزي حتى یوجد بھا شغلات منفیسات مزورة، مزورة بعملیات استیراد الحقیقة موجود حتى یتم الإجابة عنھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من أي منفذ تم الدخول

-:النائب عما نؤیل خو شابة یوخنا –

ھذه الأمور التي نتكلم عنھا، أنت من تبیع الدولار إلى شركة وتذھب تستورد ھل ھذه الشركة دخلت عملة مقابل السوق العراقیة لو لا، دخلت
.البضاعة ھي مقابل بالدینار سوف تصبح

-:(السید محمود (مدیر عام عملیات البنك المركزي –

السید الرئیس قال لا تستعجل، أنا بقى لدي نقطة واحد، وھي التعاون المطلوب من مجلس النواب في اعتقادي ھو أن یتم التعاون في قضیة الطلب
على الدولار لان ھذا الكفیل بعنا، نحن القانون الذي تم اخذ بالدستور أخذنا نظام السوق القانون البنك المركزي أتي بھ نظام السوق، یجب أن

نتعامل بنظام السوق بما ھو موجود، بالتالي العرض في العملة یتبع حجم الطلب علیھا مھما كان ذلك، طالما قلت لكم الشرط أن الذي یملك دینار
ھو یملك دولار ھذا المحدد لا یمكن العبث بھ، أنا اعتذر إذا تجاوزت سؤال أو توضیح، مصرف بغداد في الحقیقة ھذا الأمر 2011 نحن

متعلمین لا نفشي بالمصارف لكن في الحقیقة في 2011 حدث ذلك الإدارة الجدید للمصرف ھي التي جاءت وقدمت كشف بالخروقات التي قام
بھا المصرف ازاء زبائنھ، وقمنا في اتخاذ الإجراءات الأزمة بضمنھا عقوبات شدید كلفة ما یقارب (100) ملیار تم معاقبتھ، إخوان نحن بالنسبة

لا نتھاون مع أي مصرف لكن مثل ما قلت لكم نتبع السیاق والإجراءات التي أقرت من الشركات ومحاسبة دولیة(كي بیم جي) متعاونة معنا
(الارلس اند یوم) متعاونة معنا، ونحن مثل ما یقول احد یعرف الأمر من الحصاد لان الحصاد أمامكم بالنسبة لاھم مفصل بالسیاسة  النقدیة أتكلم

.عن السیاسة النقدیة، لا وھو سعر الصرف فأن قیمة الدینار العراقي أن تاركت

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید المحافظ اجب نرید الإجابة عن الأسئلة الأخرى التي تتعلق بكلفة البنایة البنك المركزي وایضاً والأسئلة الأخرى تعرضوا لھا السیدات
.والسادة النواب

-:السید مظھر محمد صالح –

الحقیقة یوجد فترة حرجة بالاقتصاد العراقي التي ھي 2014 و2017 یوجد أزمة أمنیة تعرفون ویوجد أزمة مالیة ایضاً، السیاسة النقدیة أمام
ھذه الحراجة إیرادات العراق انخفضت ونفقات نخفضھ، النفقات لم تنخفض ھناك نفقات عسكریة تزایدت البنك المركزي أمام حیرة أما یحفظ
على الدخل النقدي ھذا كان ھدف في الحقیقة للدولة العراقیة أنذاك، قیمة الدخل النقدي یجب أن یستقر، فأن استقرار الدخل النقدي یرتبط في

استقرار سعر الصرف لكن الذي عمل بھا البنك المركزي إذا خفض قیمة الدینار سوف یوفر فلوس لمن إلى المالیة العامة صحیح في الحقیقة،
لكن سوف یضرب الاستقرار الاقتصادي سوف یعمل تضخم ونخلق أزمة ثانیة ھي أزمة الاستقرار، البنك المركزي اتخذ طریق عقلانیة أن

استطاع یقنع المنظمات الدولیة وبالحقیقة أن یقرض الحكومة (20) ترلیون لأول مرة خارج القانون بطریق غیر مباشر، وبالتالي أمن أن جزء
من العجز الكبیر وجزء من النفقات العسكریة ساھم بھا البنك المركزي عن طریق إقراض الحكومة بخصم حوالات الخزیة عن طریق الجھاز

المصرفي ھذه نقطة مھمة أن یسبب ضرر بسعر الصرف بصراحة على سعر الصرف لكن لا ننسى (20,16) ترلیون للموازنة ھو طلب انفاق
بالحقیقة یجب أن یتلقى البنك المركزي ویصرف من احتیاطاتھ، ولذلك أصبح ھذا (الدسكریبت) بین احتیاطیات وبین ما یستلم من عملة أجنبیة

،من أین یأتي بعملة أجنبیة أسعار النفط انخفضت في الحقیقة

لذلك لازم استخدام الاحتیاط للدفاع عن الاستقرار الاقتصادي ھذا الشيء الذي جرى، ھناك نقطة مھمة أنا أدافع عن البنك المركزي أنصاف،
البنك المركزي إلى أول مرة ھو لیس تنمیة ھو بدأ یحاول أن یوطن دالة الإنتاج في العراق، خلق دالة الإنتاج وطنیة في العراق لأول مرة في

الحقیقة، مشروع (6) ترلیون فلسفة في الحقیقة كم یتحقق منھ ما یتحقق منھ أتجھ ومنھج في الحقیقة، اصد لعناصر الإنتاج العمل ورأس المال في
العراق وھذا ھو منھج جدید الحقیقة لتوطین دالة الإنتاج، تعرفون دالة الإنتاج أمام الجرى خلال (14) ھي أصبحت مختلفة أنا اسمیھا (

برودكشن بشن) خارج العراق، بدأ البنك المركزي یساھم في تولید دالة إنتاج وطنیة، لذلك ترلیون لقروض الشباب و (5) ترلیون بالحقیقة
قروض رأس مالیة مختلف أشكالھا صناعي أو زراعي أو العقاري، أنا بصراحة تداولت مع السید المحافظ الأستاذ العلاق مع الأساتذة أعضاء
مجلس الإدارة الفنیین أن كیف یدور استرداد القرض الذي قدم البنك المركزي للحكومة ھو حوالي (20) ترلیون، كیف یتم إیعاده في صندوق

یتوجھ لدعم السوق وإقراض القطاع الخاص بالحقیقة، حتى تبقى دالة الإنتاج تمول بشكل صحیح ومستدام لذلك یتحول البنك المركزي إلى
.مؤسسة استقرار ومؤسسة تمویل تنمیة بالحقیقة بشكل الذي یوطن دالة الإنتاج الوطنیة ونخلق مشھد جدید ھذا الذي نعمل علیھ أن شاء الله

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –
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الأسئلة بخصوص المعایر الفنیة وجدول كمیات وغیرھا طلب احد السادة النواب، نحن أتینا كل الوثائق خاص بھذا الموضوع ونزود اللجنة
المالیة بكل التفاصیل الحقیقة لا نستطیع أن نطبعھا حوالي عشرة الأف ورقة، ھذه العشرة الأف ورقة كامل التفاصیل والأسعار وغیرھا وتزود

بأقراص خاص بحدود أربعین قرص إلى اللجنة المالیة أو أي السید بالبرلمان نستطیع أن نستنسخھ كل الأقراص، بخصوص تفاصیل الشركة
ایضاً موجود تفاصیل الشركة وموجود الوثائق الخاص بھا ونزودكم بھا، بخصوص سؤال احد السادة النواب، ما ھي المقاییس والمعاییر الفنیة؟

بالتأكید أنا مثل ما قلت نحن استغرقنا حوالي سنة ونصف في إعداد المعاییر، الأوزان ھذه معروف عنھا ھناك أوزان فنیة وھناك أوزان مالیة
ومعد وفق احدث القیاسات والمقاییس الدولیة، تسلیم مفتاح السعر متضمن الأثاث والنظم والكمبیوترات وكل التفاصیل الخاصة بھا، سؤال أخر
عن التاریخ الذي بدأ بالضبط 10/1/2018 وأصبح علیھا (11) شھر، نحن الفیلات تم المشروع الذي یعمل لیل ونھار (24) ساعة وأنا اذكر

لكم مثل من الضروري أن نقول، احد الأشخاص المجاورین یقول كم اسمع من الأصوات لكن في نفس الوقت أنا افرح جداً من أرى الساعة (3)
لیلاً وأرى العمل مستمر وھذا إشارة كبیر إلى البناء في العراق، سؤال أخر بخصوص الضمانات وغیرھا والموافقات احب أن أعید وأكرر نحن

.حصلنا موافقات كل الدوائر بما فیھا مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادیة ومر بكل التفاصیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدم حسن تنفیذ المنفذ خطاب ضمان، حسن تنفیذ یوجد بھ مصرف

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

عن طریق مصرف (المصرف العراقي للتجارة) أصرینا على مصرف حكومي وعراقي عن طریق (المصرف العراقي للتجارة)، برغم من كل
.الأجور العالیة الذي یفرضھا المصرف (المصرف العراقي للتجارة)، لكن أصرینا وھذا كان توجیھ من السید المحافظ لضمان المبالغ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(یعني خطاب الضمان لحسن التنفیذ الذي ھو (5%) أتي من (المصرف العراقي للتجارة

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

نعم عن طریق (المصرف العراقي للتجارة) یعني المصرف الأخر، تكلفة البنایة وبنایة البنك المركزي وتاریخ العقد یعني كل التفاصیل والدفعات
.(تتم عن طریق (المصرف العراقي للتجارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أقصد الكفیل بحسن التنفیذ، من مع الضمان؟

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

.(أكبر مصرف تركي، مركز الزراعات التركي ھو مصرف رقم واحد في تركیا، تم فتح اعتماد وكل الدفعات خلال (المصرف العراقي للتجارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سألت عن خطاب الضمان من أین مقدم؟

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

.زراعات التركي رقم واحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مصرف معتمد عندنا

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

طبعاً ولدیھ فرع، فقط حتى تكون بالصورة ھناك سؤال على الدفعات وخطاب الضمان تتم من خلال (المصرف العراقي للتجارة)، یتم الرجوع
.إلیھا بالعقد یمكن ھي أكید مثبت (10%) موجود بالعقد، أنا اعتقد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یحصل ھناك قرار بھذا الموضوع السیدات والسادة النواب

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –
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.أنا اعتقد تم الجواب على كل الأسئلة التي طرحت

-:السید رئیس مجلس النواب –

تم طرح سؤال علیك، كم حجم نسبة الإنجاز؟

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

.الآن نحن أصبح علینا (11) شھر كل الأعمال الحفر وبناء البیلات (30) متر بالأرض تم إنجازھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .كم نسبة الإنجاز لا یوجد عند أي تفصیل، متى تم المباشر فعلیا

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

.مباشر بالعمل 10/1/2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المباشر لو العقد، سوف یتم إصدار قرار بھذا بشأن، سوف یطرح على السیدات والسادة النواب 10/1

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد –

نحن یوجد عندنا (15) مدیریة بالبنك المركزي انتم عملتم (37) طابق، (15) مدیریة یعني (22) طابق انتم لو كل مدیریة طابق ھذه (15)
طابق انتم عملتم (37) طابق یعني عندك (22) طابق زیادة، تكنلوجیا المعلومات من یوجد تكنلوجیا والدول في تقدم المساحات تصغر ولیس
تكبر، كل شيء الأجھزة تصغر العاملین یكون اقل انتم تعملون ضد العلم، أن الناس تقلل المساحات وتقلل الأجھزة حتى حجم الجھاز الممري

.یصبح أكثر، لا أرید مساحات أكثر المفروض اقل، الندرة مثل الیابان مساحات بسیطة ولكن ھناك حسن إدارة للمساحات

-:(النائب محمد صاحب خلف الدراجي ( نقطة نظام –

طبقاً لنظام الداخلي لمجلس النواب الموقر المادة (77) اولاً، للجنة موافقة أغلبیة أعضاء دعوة أي وزیر بدرجة الاستیضاح مع إعلام رئیس
مجلس النواب، كان عند جنابك وحصلت موافقة على استضافة مجلس إدارة البنك المركزي في اللجنة المالیة في اقرب وقت، نحن نقترح أن
یحدد موعد استضافة لان یوجد معلومات لیست موجود عند الإخوان، ممكن الاستضافة أي نائب من النواب ایضاً في اللجنة لجنة الخدمات

.وخیرھا، لاستیضاح أكثر وتقدیم تقریر إلى المجلس الموقر بنتائج ھذه الاستضافة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتم عرض قرار على السیدات والسادة النواب لاستحصال موافقة بالتصویت علیھا من عدمھا

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

ممكن الجواب على السؤال الدكتورة ماجدة، نحن عندنا دراسة كامل في موضوع المكان والمساحات والأعداد المتوقع للموظفین ولا تتصورون
البنك المركزي فقط ھو طابق لمدیریة، لكن قاعات حتى متحف البنك المركزي احب أن طمأنكم أن ھذا سوف یكون یعني من المعالم التي سوف
تحسب في الشرق الأوسط لھذا، البنایة التي تكون في بالك عندما تزور أي دولة عندما یزورون العراق نحن مصرین أن تكون ھذه البنایة سوف

تكون في عقل أي مواطن یزور العراق، السید النائب سوف یتم تزویدك بالدراسة الخاصة بالمكان والمساحة والاسس وكل المرافق والخدمات
الموجود بالبنایة، بالمناسبة أول أربعة أو خمسة طوابق ھي للخدمات وأجھزة التبرید والصیانة والمنظومات وغیرھا، والكراج یتسع إلى من

.(300,250) سیارة ویوجد كراج انسیابي كل محسوب بھذه البنایة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحدیث یكون معي ولیس معھ، أنت الساعة الثامنة انتقلت في المكان الآخر

-:السید مدیر الدائرة الإداریة والھندسیة في البنك المركزي –

تسلیم البنایة المفتاح جاھز مستقبل إذا ما تعطي أعمال إضافیة (5) ملیون أو (10) ملیون احتمال السعر یكون ملیار، یعني نحن ترید أن تحددھا
ھنا الآن العقد قیمة (761) ملیون دولار، تسلیم مفتاح أي عمل إضافي لا یجوز كشف إضافي لا یجوز، لان غداً احتمال سنة أو سنتین ھذه

.احتمال تصل إلى ملیار دولار، أي سعر یثبت (771) ملیون دولار، تسلیم مفتاح
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.تسلیم المفتاح بموجب التصامیم أي شيء خارج التصامیم یكون غیر ذلك

-:النائب حسن جلال محمد

نحن لماذا أردنا الحقیقة التصامیم أن نطلع علیھا نرى جدول الكمیات، المنظومات، وما ھو الذي تم تعاقد؟ لا نرید یعني فترة معینة تأتي لنا
.كشوفات إضافیة، یعني أي مبلغ إضافي الأفضل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه جوانب فنیة سیادة النائب، السیدات والسادة النواب، السید المحافظ عندكم إضافة، ترى رئاسة المجلس من خلال المناقشات مع محافظ البنك
المركزي ومجلس إدارة البنك والمستشارین، ھناك بعض الأمور التي تحتاج إلى الوقوف على حقائق، ما یتعلق مثلاً ببنایة البنك المركزي، الكلفة

الحقیقیة، جدول الكمیات، التفاصیل الفنیة، وایضاً نحتاج إلى الوقوف مثل ما تفضلوا السیدات والسادة النواب على بعض ھذه الوصولات التي
تتعلق بإتلاف العملة التي أصبحت في عام 2014 وتم استبدالھا، تقترح رئاسة المجلس أن یتم تشكیل لجنة تقصي الحقائق بما یتعلق بموضوع

.بنایة البنك المركزي

.اولاً: توقیت اختیار ھذا المشروع ھل كان ملائم توقیت الأختیار أصلاً في ظل الظروف التي یمر بھا العراق

ثانیاً: ما یتعلق بالجانب التصمیم والجانب التنفیذي وكلفة إنجازھا أو كلفة أنشاءھا، وایضاً یتم استئناسنا برأي خبراء مھندسین خبراء ممكن نقابة
المھندسین وممكن من السیدات والسادة النواب المعنیین بنفس الشأن ومن ضمن نفس الاختصاص، الكلفة الإنشائیة نحن في مجلس النواب عندنا
ایضاً وزراء اصبحوا في مؤسسات الدولة ایضاً وكادر متقدم من السیدات والسادة المھندسین، وایضاً یعطون رأیھم في ھذا الملف ویحال الأمر

إلى اللجنة المالیة ویضاف إلى اللجنة المالیة عدد من أعضاء لجنة النزاھة سوف یحدد في الجلس القادمة، لیس كل لجنة النزاھة، یضاف من
لجنة النزاھة ایضاً أشخاص قد یكونوا ثلاثة أو أربعة إلى اللجنة المالیة ومن لجنة الاقتصاد والاستثمار یضاف ایضاً اثنان أو ثلاثة إلى اللجنة
التحقیقیة واثنان. لا احتاج الخدمات. ویضاف الدكتورة ماجدة التمیمي لان عندھا تفاصیل على ھذا الموضوع، یتم التصویت على لجنة تقصي
الحقائق في الجلسة القادمة اللجنة المالیة زائد الأسماء من اللجان التي تم ذكرھا. لا یوجد عندي نصاب. یتم التصویت على ھذه اللجنة وتبحث

عن التفاصیل الفنیة الدقیقة بموضوع جدول الكمیات والتفاصیل وایضاً اختیار توقیت ھذا المشروع وتسُأل الحكومة السابقة عن ھذا التفصیل، ھل
اختیار التوقیت كان ملائم؟ ھل بالإمكان حتى في ھذه اللحظة؟ ھل یوجد بنود في العقد تسمح لنا بتأجیل العقد؟ العقد شریعة المتعاقدین، تتم

الدراسة في اللجنة المالیة، أنا لا اعرف، یرجعون یدرسون العقد وبنود العقد، نعم یتم الاستفسار عن ھذا الموضوع وتشُكل اللجنة بتصویت
مجلس النواب وبأمر نیابي بالجلسة القادمة، سوف تطُرح الأسماء، الأصل ھم اللجنة المالیة ویضاف لھم السیدات والسادة الأعضاء في ھذا

.الملف أشكر السید المحافظ واشكر مجلس الإدارة، السید المحافظ، إجابة على سؤال الدكتورة أنعام، أرسلتھ لك بورقة

-:(السید علي محسن العلاق (محافظ البنك المركزي –

سیادة الرئیس، إذا باللجنة المالیة، الحقیقة ھذه القضیة مھمة جداً، ونحن عندنا عدد من الخیارات وسبق وان تمت المناقشة بالتفصیل، مكن باللجنة
.المالیة نفصل في ھذا الموضوع والخیارات المتاحة حتى یتم مناقشتھ بشكل تفصیلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تنُھي اللجنة أعمالھا

-:النائبة أنعام مزید نزیل –

.بما أن حضرتك شكلت لجنة تحقیقیة لتشخیص بعض الخروقات أو بعض الأشیاء السلبیة، فأتمنى أن تضاف نافذة العملة إلیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة تبتدأ من یوم السبت القادم لحین إضافة النواب الآخرین من اللجان الأخرى، بإستضافة المعنیین وبدراسة تفاصیل الموضوع بما
یتعلق بعقد بنایة البنك المركزي، وأیضاً اللجنة المالیة تبُاشر عملھا مباشراً ھذا اختصاصھا التصویت على الإضافة، وایضاً یتم بحث موضوع

التفاصیل الفنیة التي ذكُرت على مزاد العملة والأولیات الخاصة بإتلاف العملة أو استبدال العملة التي تمت في عام 2014 والمبالغ التي تم
عرضھا وكمیة المبلغ الحقیقي، أرید أن اعرف المبلغ الحقیقي ھو (7) أو(8)، یعني بالأوراق الموجود حسب ما تم جمعھا من قبل النواب ھو
(8) ملیار ولیست (7) ملیار، ایضاً یتم التأكید على ھذا وتتم استضافة أي طرف أو أي جھة تعتقدون أنھا سوف تساعد في إجراء التحقیقات،

.وإعلام مجلس النواب لاحقاً لإتخاذ القرار المناسب

.ترُفع الجلسة إلى یوم السبت القادم الساعة الواحد ظھراً. یوم غد لجان

.رُفعت الجلسة الساعة (8:25) مساءً

***********************
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